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  شــــكر و تــقديـــر
رب أوزعني  أن اشكر  نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني "

  15 :یةالآ -الأحقاف  "برحمتك في عبادك الصالحین 

خلقه ، الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مبارك فیه ،الحمد الله بعدد ، الحمد الله على الحمد الله على النعم       

  .العلي العظیم

خالص الشكر و الامتنان للذین مهدوا لنا طریق العلم،ویسروا لنا سبله ،و وهبوا لنا نورا من العلم      

ال ـــدكتورة آمــالعلى هذا العمل القدیر  مشرفةالص بالذكر وأخ... ،للذین نهلنا من علمهم و أفضالهم 

ازكي الدعوات  ا، فلهتمام   التي ما تركت شیئا إلا نصحتنابه ،فكانت موجهة و مرافقة و ناصحة یعیش

  . او عطاءه افي جهده االخالصات ، في أن یبارك االله له

تفضلوا بقبول مناقشة هذا العمل، و تجشموا الكرام، الذین أعضاء اللجنة المناقشة شاكرا كذلك كل     

  ...أینما رحلوا و ارتحلوا  ةعناء قراءته و تصویبه ،خادمین بذلك العلم وناشرین المعرف

الذین تتلمذت على أیادیهم ،ونهلت من فیض علمهم من المرحلة الأساتذة و المربین ،الشكر لكل   

  الابتدائیة الى غایة المرحلة الجامعیة 

  

  ...سلیمة جغروري// سعیدة حرزلي ***                            

 



  

  الإهـــــداء
  سندي و تاج رأسي.... وهبتني الحیاة فلا أملك ما أهدیها ...أمي 

واقول له بأن كلماته وتمنیاته لي بالنجاح كانت اقوى دافع ...اهدي روحه الطاهرة هذا النجاح ...أبي 

جعلني أسعى من أجل اسعاده حتى ولو غیبه الموت ولكنه ما غاب عن قلبي ولا ثانیة رحمه االله وطیب  

  ثراه وجعل الجنة بجوار الحبیب مسكنه  

  ي قلب وقالبا  ادعوا االله أن  یسعدك في الدنیا والاخرةاغلى ما ترك لي  ابي  كانت مع.... .اختي 

  ضوء حیاتي اتمنا لها النجاح  والفرح .. .ابنتي سندس  

  شكرا على المساندة والدعم....زوجي

اللهم  ارحم روح غابت عنا ابي  كم تمنیت وجوده معي هذه اللحظة  و أطل في عمري امي                

  شكرا...من تمنى لي الخیر  كما اهدي ثمار نجاحي لكل 

لقد كانوا عونا لي مراحلي الدراسیة ، وساندوني لأبلغ هذه اللحظة و فضلهم  ...لكل اساتذتي        

  شكرا لكم جمیعا...علي كثیر 

  

  ***سعیدة حرزلي ***  

  

 



  

  

  الإهـــــداء
  سندي و تاج رأسي.... وهبتني الحیاة فلا أملك ما أهدیها ...أمي 

  والفرحة...اهدي روحه الطاهرة هذا النجاح ...أبي 

  

  ضوء حیاتي و عند التعب لأجلهم أكافح.. .أبنائي 

  

لقد كانوا عونا لي مراحلي الدراسیة ، وساندوني لأبلغ هذه اللحظة و فضلهم  ...لكل أساتذتي        

  ...رزقهم االله بأولادهم النجاة ،وأنار طریقهم للصلاح و الفلاح...علي كثیر 

  

  *** سلیمة جغروري***  

  

  

  

 



 

 
  أ

 

 ةـــــمقدم
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سواء على  إلیهویعد اللجوء ، في الدعاوى القضائیة المسؤولة للفصلة القضاء السلط یعتبر

یقوم بحل الخلافات في و صلیة للتقاضي ، الطریقةالأالإداريء العادي أو القضاء مستوى القضا

ویمارس عمله تحت سلطة  ویحكمه مبدأ المساواة أمام القضاء  وشروط خاصة إجراءاتظل 

لذلك تزاید اهتمام الدولة یوم عن یوم  رسمیة من أجل تحقیق العدالة وأخذ كل ذي حقا حقه 

مواكبة التشریعات كل التطورات في مختلف المیادین إلىإصلاحها، إضافة القیام بو  بأهمیة العدالة

  .العامة الإدارةولاسیما التجارة وخدمات 

،التي ضاعفت من عدد القضایا، ما تنوع واختلاف المعاملات فی ر بما أن تطور المجتمع اثو 

وانجر وراء هذا الوضع  طول أمد الفصل في إرهاق العاملین بالقضاء وتراكم القضایا،  إلىادى 

النزاعات وإهدار المبدأ القضائي الجوهري المتمثل في واجب الفصل في النزاعات في أجل 

القضائیة، دون تجاهل التكالیف المادیة التي تثقل  الإجراءاتمعقول،   وكذا تشعب وتعقید 

المستحقة للخبراء والمحامین والمحضرین  والأتعابكاهل المتقاضي وارتفاع تكالیف التقاضي 

لنزاعات لتخفیف العبء الواقع  لحل ا بدیلة آلیاتعنالضروري البحث  والمترجمین، لهذا كان من

وتخفیف إجراءات التقاضي وسبل فض النزاعات بین على القضاء وتحسین أداء هیاكله 

 وتضمن لهم مرونة وحریة لا تتوفر عادة أمام القضاء، والخصوم وتسویتها بشكل سریع وفعال،

 یبطئهاالقضائیة الموسومة في الغالب  الإجراءاتإتاحة الفرصة أمام المتنازعین لتجاوز 

    .إجراءاتهاوتعقیدات 

ورغبة  وحرصا على تحقیق مصالح الافرادعلى غرار التشریعات المقارنة و المشرع الجزائریإن 

للفصل في النزاعات  واستحداث طرق بدیلة إیجادعمل على منه في إصلاح وعصرنة العدالة،

ح والوساطة والتحكیم بموجب القانون ، والمتمثلة في كل من الصلالإداریةككل ومنها المنازعات 

، وهذا في الكتاب الخامس منه تحت والإداریةالمدنیة  جراءاتالإالمتضمن قانون  09- 08رقم 

  ".الطرق البدیلة لحل النزاعات" عنوان 

  الإداریةواقتصرت دراستنا هذه على طریقتین هما الصلح والوساطة لحل المنازعة 

  .09-08 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن خلال قانون 
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  :لموضوعا أهمیة

  العلمیة الأهمیة: أولا

  :يهة العلمیة لهذا الموضوع أهمیة الدراسان 

  معرفة المجال القانوني المنظم لعملیة اللجوء لصلح وللوساطة  -

  نزاع الاداريالصلح والوساطة لحل ال لإجراءالكشف عن الدور الفعال  -

  : العملیة في الأهمیةتكمن : ثانیا

طرق البدیلة تعمل على الحفاظ على العلاقات الودیة بدون ضغائن وأحقاد خاصة مع  -

  .الإدارة

  تساهم الطرق البدیلة في سریة القضایا وتهدف لتحقیق التراضي بین أطراف الخصومة -

  تخصصنا الاداري یفرض علینا هذه الدراسة -

  : اختیاري للموضوع أسباب

  الذاتیة الأسباب: أولا

  :التي دفعت بنا لاختیار هذا الموضوعهذه الاسباب تتمثل أهم  -

  .ع الاداريوضوع الطرق البدیلة لحل النزاهو المیول الشخصي بمعنى رغبتنا في دراسة م -

متعلقة بهذا الموضوع لأنها من ضمن اختصاص المعلومات المزید من ال اكتساب  رغبتنا في-

  .عملنا كإداریتینوكذلك    الإداريدراستنا في القانون 

  :الموضوعیة الأسبابأما 

  . الإداريمعرفة مدى أهمیة  وفعالیة الوسائل البدیلة في حل النزاع  -

  :الإشكالیة

أن هناك طریق أخر یتمیز  الإداریةإلالحل النزاعات  الأصلیةهو الجهة  الإداريالقضاء  إن

بطریقة ودیة  متمثلة في الطرق البدیلة لحل النزاعات،  الإداريالسرعة والبساطة لتسویة النزاعب

ماهي : وهيالمطروحة  الإشكالیةعلى هذه  الإجابةوعلیة نتطرق لصلح و الوساطة  من خلال 

  ؟الطرق البدیلة عن القضاء  لحل المنازعات الاداریة
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  :الفرعیة وهي الأسئلةتتفرع  منها جملة من  الإشكالیةوللإجابة على هذه 

  ؟ الأصلیةالصلح والوساطة  من أعباء عملیة التقاضي  إسهاماتهل خففت  -

  ؟الإداريوما هو دورهما في تسویة  النزاع -

  والعمل بها؟  الأفرادإلیهاهل إجراءات الطرق البدیلة محفزة للجوء  -

  :المنهج المتبع

  موضوع هو المنهج المتبع لطبیعة ال إن

بالمفاهیم  الإحاطةالمنهج الوصفي الذي یهتم بالحقائق العلمیة ووصفها كما هي من أجل  

  .المتعلقة بالموضوع محل الدراسة

  :الحدود الزمانیة والمكانیة لدراسة

فتطرق لصلح والتحكیم    الاداري بیق الطرق البدیلة لحل النزاعالمشرع  الجزائري  تط أجاز

وتم ، 1966جوان  8المؤرخ في  66-154رقم  الآمربموجب  المدنیة الإجراءاتقانون  أولفی

 09-08الحالي الصادر بموجب القانون رقم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفي قانون   تعدیل 

عات فتضمن القانون المذكور أعلاه  ثلاثة طرق بدیلة لحل النزا 2008فیفري،  25المؤرخ في 

 2009مارس  10، مؤرخ في  100-09والمرسوم التنفیذي  ،وهي الصلح والوساطة والتحكیم

لذلك ارتأینا  أن نخصص هذه الدراسة  ومحاولة تسلیط  یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي، 

  .الإداریةالضوء على الصلح و الوساطة  كطریقتین لحل النزاعات 

  :دراسات سابقة 

توجد دراسات تناولت هذا الموضوع من زوایا مختلفة وهو ما ساعدنا على إنجاز هذه    

  .صلح والوساطةطریقتین ال االمذكرة، التي تناولنا فیه

–الوساطة -الطرق البدیلة لحل المنازعات الصلح "، كتاب بعنوان أحمد صالح علي: أولا

صلح طرق الكاتب في هذا الكتاب  لت "،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالتحكیم حسب قانون 

 إلى، قسمه الكاتب  إجراءاته في القانون الجزائرو  وأنواعهفي إطاره القانوني  والوساطة والتحكیم 

ثلاثة  الأوللصلح والثاني للوساطة والثالث لتحكیم، في قسم في الفصل  الأولثلاثة فصول 
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مجالات الصلح، والصلح في  إلىلماهیة الصلح، والمبحث الثاني تطرق  الأولمباحث 

في النزاعات   والوساطة أن الصلح الى نتیجة تتمثل في  وتوصل الكاتب ، الإداریةالمنازعات 

الوساطة عرضها وجوبي من طرف القاضي على الخصوم ولا تحظر أما و  ة،جوازی الإداریة

  . في المسائل التي لها علاقة  بالنظام العام إلاالوساطة 

، 2013یل شهادة  الماجستیر مقدمة  من الطالبة صدیق سهام، نوقشت سنةمذكرة لن: ثانیا

هي تحدید و هذه المذكرة دراسة الموضوع وتوصلت الى نتیجة  في حاولت الباحثة من خلالها 

،  للأطرافمجال صلح في قضاء الكامل باعتبار قضاء له علاقة بشخص اي بالمراكز الذاتیة 

  .في تفعیل اللجوء لصلح والوساطة   الإداريقاضي وتطرقت لدور الایجابي لل

تطرق الكاتب ، "في ظل القانون الجزائري الإداریةالمنازعات "سعید بوعلي، كتاب بعنوان : ثالثا

ع الصلح االقانوني له وانو  الإطارالصلح و  إلىوخصائصها، و  الإداریةفي هذا الكتاب للمنازعة 

محضر الصلح غیر  أنوهي المتمثلة في  إلیهاالنتیجة المتوصل   وأماالتحكیم،  وإجراءهوأثار 

  .طعن ومكتسبا لقوة الشيء المقضي فیه لآيقابلا 

  :صعوبات البحث والدراسة

نماذج عن محضر الصلح  الإداریةمن المحكمة  طلبناعندما إلاالتي واجهتنا كانت صعوبات 

  .البدیلة لا یملكون قضایا تخص هذه الطرق  لأنهمبتعیین وسیط لم أجد أمرمثلا أو 

  :الخطة المتبعة

فصل في ال ناتناولدراستنا لفصلین، السابقة ارتأینا تقسیم  الإشكالیةوللإجابة على هذه  

المفاهیمي للصلح مبرزین فیه مفهوم الصلح،  لإطارلالأوللصلح وخصصنا المبحث الأولا

وتمیزه عن الوساطة  الإداريومجاله في الصلح  ، وفي المبحث الثاني مقومات الصلح وأنواعه

و   الإداریةت اومجاله في حل المنازع الصلح إجراءواما المبحث الثالث تطرقنا فیه لمراحل 

للوساطة  فیه تطرقنا والفصل الثاني .، والمبحث الرابع اثار الصلح وطرق انقضائههستثناءاتإ

، والمبحث هداف وخصائص الوساطةأو  وأنواع، للوساطةالمفاهیمي  للإطارفي المبحث الاول و 
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والمبحث الثالث شروط واستثناءاتها، الإداریةلوساطة القضائیة في المادة ا الثاني مجال 

  ،والمبحث الرابع اثار الوساطة وطرق انقضائها إجرائهاالوساطة ومراحل  وإجراءات

  .من خلال هذه المذكرة إلیهالنختم دراستنا بخاتمة تتضمن النتائج والاقتراحات التي توصلنا 
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  :لالفصــل الأوّ 

  الإداریةكآلیة بدیلة لحل المنازعة  لصلحا
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  الإداریة ةلحل المنازع بدیلة كآلیةلصلحا: الأولالفصل 

الطرق البدیلة لحل المنازعة الإداریة تنظیما موضوعیا وإجرائیا مبینا  المشرع الجزائري  نظم

وضبط القواعد العامة للطرق البدیلة لحل النزاعات في  رق اللجوء لهماكل منهم وط إجراءات

، من أجل تقدیم 2008فیفري  25، المؤرخ بتاریخ 09-08 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

  وحل الخلافات بین اطراف الخصومةالمساعدة 

  . الإداریةكالیة بدیلة لحل المنازعة الصلح  على  الأولفي الفصل أن تقتصر دراستنا  فأرتینا
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  لصلحمفهوما: الأولالمبحث 

أنه إلامنذ القدم ،  الإنسانیةمعات فهو متجذر في المجت الإنسانى  سلوك الصلح لیس بجدید عل

الصلح  تناولو الجزائري  بها المشرع  تأثرطیر قانوني في التشریعات المقارنة ، التي أحالیا له ت

العدالة  إصلاحفي إطار  لحل الخلافات بطریقة ودیة ،وتشریعه لهذه الطرق البدیلة جاء  كآلیة

 ، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن خلال قانون 

الى  990مواد من  أربعةمن الكتاب الخامس،  الأولمن الباب  الأولوخصص له في الفصل 

في  تعریفه، فتطرقنا أولا لمنازعة الاداریةى الصلح كإجراء لحل الء علووجب تسلیط الضو  993

  . في المطلب الثاني فخصصناه الى أنواعه وخصائصه أومطلب ال

  مفهوم الصلح: الأولالمطلب 

الاداریة، یجب اولا تعریفه من الجانب اللغوي  عةبدیل لحل المناز  كالیةنظرا لأهمیة الصلح 

  . وشرعي وكذلك من الجانب القانوني والفقهي

  التعریف اللغوي والشرعي للصلح: الأولالفرع 

له تعاریف متعددة، تطرقنا الیها من  ة الاداریةبیعي لحل المنازعط وأسلوبالصلح كإجراء ودي 

  . الجانب اللغوي والشرعي

  اللغوي للصلحالتعریف : أولا

الصلح في اللغة العربیة هو قطع المنازعة، وهو في لغة العرب بمعنى التسلیم بكسر السین 

، والسلم بفتح السین معناه الصلح والسلم بفتح السین واللام الإسلامویقال إن السلم . وفتحها

  1والسلم بالكسر والفتح بمعني واحد وهو الصلح . معناه الاستسلام

أصلح الشيء ازال فساده، وأصلح بینهما أزال ما بینهما من عداوة  إنم الوجیز وجاء في المعج

  .وشقاق، واصطلح القوم زال ما بینهم من خلاف، والصلح إنهاء الخصومة

 

                                                           

  - 
   516دار الجبل بیروت ص  3جزء ، لسان العربابن منظور 1
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من تصالح بینهم یقال قد أصلحوا وصالحوا وتصالحوا بتشدید الصاد، ویقال : یقصد بالصلح لغة

  . 1متصالحون أيقوم صلوح 

    التعریف الشرعي للصلح : ثانیا

" : ان قال تعالى في كتابه العزیزالصلح بموجب القرآن والسنة جائز، والدلیل على جوازه من القر 

واتقوا االله وأصلحوا : " ، وقال جل شأنه2"وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما

  . 3"ذات بینكم

وذلك بإزالة ما بینهم من عداوة وشقاق، والصلح یعني لقد رغب الاسلام في الصلح والمصالحة، 

  . 4التوفیق بین طرفین یباعدهما ویفرقهما شقاق وخلاف

وعلى هذا الاساس یتضح بأن الصلح في الشریعة الاسلامیة جائز ومشروع ما لم یؤدي الى 

إلا الصلح جائز بین المسلمین " حرام، مصداقا لقول الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم 

 ."صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

وبالنظر للصلح من زاویة الفقهاء اهتموا به كألیة لحل الخلافات والخصومات، وعملوا على 

تنظیمه وضبطه وبیان حالاته وتحدید شروطه واركانه، فلا یوجد كتاب في الفقه بدون 

  5لصلح  هتخصیص باب فی

 :الصلح كتالي الإسلامیةوعرف فقهاء الشریعة 

 .بما أن الصلح في القران جائز فانه من الطبیعي أن یكون  في الشریعة كذلك جائز ومستحب 

  : تنقطع به الخصومة، ومن بین التعاریف الفقهیة نجد فمن خلاله 

بأنه عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة، فالصلح عندهم عقد یرفع النزاع ویزیله، لأنه صدر عن 

  .لإزالة التشاجر والتنازعمتنازعین برضا واتفاق بینهما 

                                                           

  426ص ، المرجع نفسھ، ابن منظور  -1

  . سورة الحجرات 9الآیة  -2

  .سورة الأنفال 1الآیة  -3

، التحكیم حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة –الوساطة  –الطرق البدیلة لحل المنازعات الصلح أحمد صالح علي،  -4
  14، ص 2021، ةدار الخلد ونی

، أطروحة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريفیان، سسوالم  -5
  18-17، ص 2014-2013بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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 الصلح في المذهب المالكي -

  .انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه:" أنه  

 الصلح في المذهب الشافعي  -

  ."تنتهي به الخصومة بین المتخاصمینعقد یقطع النزاع و : " أنه 

 الصلح في المذهب الحنبلي  -

  1.بین مختلفین، أي متخاصمین یعرفونه بأنه معاقدة یتوصل بها الى موافقة

  التعریف التشریعي والفقهي للصلح  :الفرع الثاني

  كذلك من الجانب القانوني والفقهي  عرفهلغة وشرع، من الضروري أن ن بعد تعریفنا لصلح

  التعریف التشریعي للصلح: أولا

، الإجرائیةوإنما اكتفى بتنظیمه من الناحیة  الإداریةإن المشرع لم یعرف الصلح في المادة 

من قانون الاجراءات المدنیة  4في نص المادة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتبموجب قانون 

بحیث یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الاطراف أثناء سیر الخصومة في "، 09-08والاداریة 

سواء في المدني أو  إجرائهما نستخلصه من هذه المادة هو أن الصلح یمكن . 2"أیة مادة كانت

 .لا فرق بینهم المهم قبل الفصل في النزاع بحكم الإداري

الصلح عقد ینهي به الطرفان  "من القانون المدني  459وعرفه المشرع الجزائري في المادة 

ل كل منهما على وجه التبادل عن نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتناز 

  ."حقه

فان الصلح بمفهومه القانوني هو عقد بین طرفین یتفقان فیه على إنهاء  الأساسوعلى هذا 

ضرورة وجود شرط  مع ،الخصومة القائمة بینهما، فالصلح وسیلة من وسائل انقضاء الدعوى

طرفي العقد عن جزء من حقوقه أو   لاتنازل متبادل أو متقابل من ك وهو،جوهري لقیام الصلح 

  .دعاءاتهإ

                                                           
 .295، الجزء الخامس ، دمشق، ص الفقھ الإسلامي وأدلتھوھبة الرخیلي ،  -1

    .2008فبرایر 25المؤرخ في   08/09من قانون  04المادة  -2
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موضوعي یمارس في المواد المدنیة  إجراءأقره المشرع الجزائري باعتباره  إجراءیعد الصلح 

 1."على حد سواء والإداریة

 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتبأن تصدي المشرع للصلح بموجب قانون " إلىتعریف أخر  إضافة

  2."یأخذ طابعا إجرائیا، في حین أن الصلح الوارد في القانون المدني ذو طابع موضوعي

بمثابة عقد وهو إجراء ودي لحل النزاعات  لاو أخلال هذین التعریفین بأن الصلح  ویتضح من

فیما بینهم  الأفرادحل للخلاف، سواء كانت نزاعات تخص  إلىللوصول  الأطرافرضىبیتم  أي

  . العامة الإدارةطرفي النزاع  أیإحدى، ریةإداأو نزاعات 

  تعریف الفقهي للصلحال: ثانیا

مواطن الو  الإدارةالقائم بین  الإداريتسویة النزاع  إلىإجراء جوازي یهدف :" یقصد بالصلح بأنه

، یبادر به الخصوم تلقائیا أو بسعي من القاضي في أي الإداریةوالمرفوع أمام الجهات القضائیة 

 3."علیها الخصومة مرحلة كانت

یمنعان به  أوقائمة،  خصومةو تفاق رضائي بین طرفین ینهیان به نزاعا إ" ویعرف أیضا بأنه

  4".نزاعا مستقبلا، عن طریق تنازل كل طرف عن بعض حقوقه أو ادعاءاته

 5."عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك منخلال التنازل المتبادل " وكذلك هو

یتم عن طریق التراضي  إجراءأو ،المنازعات بطریقة ودیة أسلوبإنهاءبأنه  أخریف عر تو 

  6.المتبادل

                                                           

 بغدادي ، 2008فیفري  23المؤرخ في  08/09قانون  -شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریةبربارة عبد الرحمان،  -1

  517، ص 2009

، خصوصیات الصلح القضائي بدیل لتسویة المنازعات المدنیة في القانون الجزائريضاویة كیرواني، زیاد محمد أنیس،  -2

، ماي 01المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

  . 575، ص  2022
3

  260، ص 2015، 2015، دار بلقیس دار البیضاء الجزائر طبعة المنازعات الاداریة في ظل القانون الجزائريسعید بو علي،  -
  .378ص  2013الطبعة . دار النھضة العربیة. النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات. أحمد عبد الكریم سلامة - 4
5

، دار الحكمة، الجزائر في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء والجدید في قانون الجماركالمنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة،  -

  .229، ص 1998
6

،  2008، دار الجامعة الجدیدة، طبعة الصلح وأثرھفي انقضاءالدعوى الجنائیة واحوال بطلانھاحمد محمد محمود خلف، -
 12ص 
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 .الصلح الإداري أنواع: المطلب الثاني

 إلیهإلاولم یتم التطرق  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلم یعرف المشرع الجزائري الصلح في قانون 

الصلح عقد ینهي به :" حیث نصت على ما یلي ،منه 459في القانون المدني في المادة 

الطرفان نزاعا قائما، أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل 

 إنوما نستخلصه من هذه المادة ."باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام عن حقه

  :افي حالتین إلیهالصلح نلجأ 

نزاع  اع حقیقي له وقائع وإما لتفادي طراف ما یعني أن هناك نز نزاع قائم بین الأإما لوجود 

أي له دور مزدوجا أحدهما  أیضامحتمل الوقوع ویعتبر الصلح رافع لنزاع بل مانعا لوقوعه 

  .قضائي قضائي وصلح غیر ن الصلح نوعان صلح وعلیه فإوقائی والأخرعلاجي 

  .الصلح غیر القضائي: الأولالفرع 

 إلىىلأنه یتم قبل رفع الدعو  المحاكملنزاع الى یعد الصلح غیر القضائي السابق على رفع ا

  1.المحكمة

وجود بذور لنزاع سیخلف انشقاقا یكون  أوبدایة نزاع  الأشخاصوهو صلح وقائي فقد یثور بین 

  2.ومادیه للطرفین المتنازعین أضرارمعنویةسبب في 

 3قضائیة ىمرفق القضاء وبدون وجود دعو خارج یقع هذا النوع من الصلح و 

ویعد الصلح في النزاع المحتمل بین الطرفین لتوقي وتفادي حصول نزاع وهو اختیاریا ولا یعتبر 

  4.سندا تنفیذیا ولا یجوز تنفیذه جبرا

  

  

                                                           
1

  301، رقم الصفحة 2014، النشر ة بالإسكندریةالصلح كسبب الانقضاء الدعوى الإداریفتحي ریاض أبو زید،   -
2

كسندات تنفیذیھ وفق قانون  والوساطةلحل النزاعات محاضر الصلح  البدیلةالطرق ،شریفھ ولد الشیخ  -
  101،صوزوكلیھ الحقوق جامعھ مولود معمري تیزي ،الإجراءاتالمدنیةوالإداریة

3
  278، ص1978عقد الصلح دار الفكر العربي، د، ب، ،یس، محمد یحي -

4
الطرق البدیلة لحل المنازعات الإداریة الصلح، الوساطة التحكم حسب قانون الإجراءات المدنیة أحمد صالح علي،  -

  17، ص221دار الخلد ونیة والإداریة الجزائري 
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 .الصلح القضائي:الفرع الثاني

المحكمة المختصة وقبل صدور الحكم البات  إلىالطعن  أوىوهو الذي یتم بعد رفع الدعو    

  1. فیها وسمي بالصلح القضائي

 إجراءویعتبر . القضائیة ىهذا النوع من الصلح یسمح به المشرع خلال جمیع مراحل الدعو 

  .ثمستحد

، فصل في الخصومةیعدم صدور حكم نهائي فیه نزاع قضائي الذي یشترط  ثناءأویحدث 

بمناسبة دعوىقضائیة  إلاولا یكون 2.سند التنفیذي ةالى مرتبت بمحضر الصلح الذي یصل ویثب

أو من بمبادرة منه  أوإشرافهوتحت ویتم الا بمعرفة من القاضي  3.ویشترط  التجسید میدانیا

  4.الأطراف

المشرع الجزائري بعدم جواز  إلیهطریقة  التنفیذ الجبري وهذا ما ذهب  بإتباعویجوز تنفیذه 

المدنیة  الإجراءاتمن القانون  600ب نص المادة س، حبسند تنفیذي إلاالتنفیذ الجبري 

محاضر الصلح وهي " تنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذيأنه لا یجوز ال" حیث نصت على والإداریة

  ."الضبط بأمانةأو الاتفاق المؤشر علیها من طرف القضاة ومودعة 

  

التصرف في الحقوق محل الصلح أهلیةتتوفر في الطرفین  أنقضائي، ویشترط في الصلح ال

تصادق على هذا العقد لكونه  إنكلاهما، فلا یجوز للمحكمة  أولم تتوفر في أحدهما  فإذا

  5.باطل

  

  

                                                           
1

  .300صفحھ  ،مرجع السابق ،فتحي ریاض ابو زید  -
2

  .101ص  ،مرجع سابق ،ة الطرق البدیلة لحل النزاعاتالمجلة النقدی  -
3

  .27ص 2012جامعة محمد خیضر بسكرة  ،مانع سلمى، مجلة العلوم الإنسانیة -
4

في القانون  المدنیةخصوصیات الصلح القضائي كطریق بدیل لتسویھ المنازعات ، زیاد محمد انس،قیروانیھ  ضاویة  -
جامعھ مولود معمري تیزي وزو الجزائر  السیاسیةكلیھ الحقوق والعلوم  القانونیةوالسیاسیةللبحوث  المجلةالدولیة،الجزائري

  . 588 -571صفحھ  2022تاریخ النشر ماي 
5

 08/09من القانون  65و64المادتین  -
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  القضائيلصلح ا مقومات: المبحث الثاني

یعتبر عقد الصلح مثل العقود الرضائیة ینعقد بتوفر شروط تشترك فیها جمیع العقود وهي 

  .ویقوم بإجراء هذا العقد بحضور المعني شخصیا او موكله قانونیاالرضا والمحل والسبب 

تتضمن عملیة الصلح مقومات وشروط أخرى هي بمثابة  نأهذه الشروط یجب  إلىإضافة 

  الصلح  إجراءصحة لأساس 

  .الإداريالصلح مقومات : المطلب الأول

المشرع خلال جمیع  أجازه،منازعة الإداریةكطریق بدیل لحل ال، الإداريالصلح القضائي  

بمرتبة السند التنفیذي ولإجراء عملیة  یعد الذي، یتم تجسیده بمحضر صلح و مراحل الدعوى، 

ورة وجود نزاع قائم وهي ضر  عناصر جوهریة  تمثل،ضروریة  تتوفر مقومات نأالصلح یجب 

كل منهما عن بعض ما یدعیه   لز ناتین أو  ،قصد حسم النزاع أووجود نیة ،بین الخصمین 

  .لأخرل

متعلقة بالمدعي والمدعى الشخصیة الشروط صحة الصلح القضائي المتمثلة في الشروط لوأما

  .وسلامة الإرادة من العیوب التي تبطلها الإجرائيوهي الاهلیة وصحة التمثیل  ،علیه

وشرط المصلحة وشروط موضوعیة للصلح وهي المتعلقة بالحق المتنازل علیه محل الصلح 

  :هذا ما سنفصل فیه من خلال الفروع التالیة العامة

  .وجود نزاع والتحكیم فیه: الفرع الأول

  مقومات الصلح القضائي المتمثلة في ضرورة وجود نزاع قائم شرط من شروط نتناول فیه 

محتمل لم  أوتوفر هذا الشرط هو من مفترضات الصلح لأنه إذا لم یكن هناك نزاع قائم  إن

  1.یكن العقد صلحا

محتمل  أوالصلح بدون نزاع لأنه یعد أحد مقومات الصلح وان یكون موجود قائم  إبرامویتعذر 

  2.الوجود

                                                           
1

  179صفحھ  2014الحقوق  الإسكندریةالجامعة،الإداریةالصلح كسب لانقضاء الدعوى ،دكتور فتحي ریاض ابو زي  -
2

مذكره ماجستیر في القانون تخصص  ،المدنیةوالإداریةلحل النزاعات طبقا للقانون الاجراءات  البدیلةالطرق ،زھیةزیدي  -
  07/05/2015تیزي وزو  ،جامعة مولود معمريالحقوق ة كلی ةمنازعات اداری
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لمصالح بین طرفین على الأقل وان تنازع ا أووالنزاع المبرر للصلح القضائي بمثابة تعارض 

الإرادة المشتركة للأطراف  قانون عام وتنشا المصالحة من أشخاصكون أحد الطرفین من ی

نزاع قائم الضروري ان یكون من ال محتمل لأنه لیسالأو بهدف الوصول لحل النزاع القائم 

یكون محتملا بین الطرفین لتوقي هذا النزاع الذي یفصل فیه  أنالقضاء بل یكفي مطروح على

 القضاء  مامألان العنصر الجوهري هو وجود نزاع جدي والنزاع المطروح  ،بصلح غیر قضائي

  1ئي،صلح قضاهذا البالصلح ویعد  ین حسمه من الطرفیتم 

النزاع محسوما بحكم قضائي لا  جعلع لان هذا یبشرط عدم صدورحكما نهائیا بخصوص النزا

  2.بالصلح

  3.النزاع القائم قبل انعقاد الصلح هو تأسیس سلیم وشرط أساسي لیكون عقد الصلح صحیحا إن

ونرى بین النزاع القائم والنزاع  4.النزاع صلحا أوتفاق الذي یتضمن متابعة الدعوى الإولا یعتبر 

محتمل ما الأو . المصالح والمطالب القضائیة ضر هما تعا أمرینالأول یتضمن  أنالمحتمل في 

  5.المطالبة القضائیة ن مفیتضمن تعارض مصالح ومجرد 

  :دعاءاتهإطرف على وجه التقابل عن جزء من  نزول كل: الفرع الثاني

رف الاخر كل ما یدعیه، وترك الط تنازل أحدهما عن شيء مما یدعیهیتمثل في  وهذا الشرط 

  ،ن فیعتبر مجرد نزول عن الادعاءاتمام عملیة صلح، اما إذا لم یكألنا باننا  یوضح وفه

  

  6الادعاءاتلأنه یجب ان یكون التنازل على وجه التقابل وعن جزء من 

  ،مییز الصلح عما یشابهه من تصرفاتویعتبر هذا الشرط عنصر مهم لت

                                                           
1
  .61، ص2001، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر الصلح القضائيالانصاریحسن النیداني، .- 
2
 2017 الأخوةمتنوریقسنطینةمذكره ماجستیر كلیھ الحقوق جامعھ ،عقد الصلح في التشریع الجزائري،ةراشھرزاد بش - 

  17صفحھ 
3
مذكره لمین  ،المدنیةوالإداریةفي حل قانون الاجراءات  الإداریةلحل المنازعات  البدیلةالطرق ،جرید سامیھسعاد، رباحي  - 

  .2022 /2021قالمة  45ماي 8ةجامع السیاسیةالحقوق والعلوم ة ماستر في القانون تخصص قانون عام كلی
4
  .589صفحھ  2005 الإسكندریةالمعارف  منشاةشرح القانون المدني واحد،محمد علي سكیكر معتز كامل مرسي - 
5
، النزاعات في ضل قانون الاجراءات المدنیة الجزائري الطرق البدیلة لحلمحمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان،  - 

 / 2016مذكرة الماجستیر، حقوق تخصص إدارة ومالیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة 
  13، ص 2017

6
  543، الجزائر، دار الھدى، ص الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریةنبیل صقر،   - 
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اوي في الالتزامات وتوجد سمات تتحدد بها طبیعة الصلح، فهو یمتاز بمیزتین الأولى عدم التس

  ،المتنازل عنها

ل من لان الصلح بطبیعته یقوم على تنازل ك ،اثل في الالتزامات المتنازل عنهاوالثانیة عدم التم

الطرفین على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، حسما للنزاع بغض النظر عن حكم القانون من 

  1.جانب هذه الادعاءات

فهو لیس بصلح . بإرادة  منفردة أحاديتصرف  أولو صدر الصلح في شكل عمل  أنغیر 

  2ا بل یطبق علیه قواعد التنازل عن الدعوى او التسلیم  ینهائ

ازل أحد الطرفین عن جزء من ادعائه ویكون هذا تنازل متعادلا مع تنازل فلا یعد ضروري تن

  .الطرف الاخر

  ،فالمهم في هذا الشرط هو مطلق تنازل من الطرفین

وهذا  ،النزاع ودي بالتراضي بین الطرفینلحسم  إلاوهذا راجع لطبیعة الصلح ذاته، لأنه شرع 

حسب ما  عةمناز . وبهذا فهو یحسم ،ادعائهلى وجه التقابل عن جزء من بان ینزل كل منهما ع

بشرط عدم مخالفة محل الصلح للنظام في  الأمرإذا تعلق  أما. اتفاق الصلح أوعقد  جاء في

  .قانون المدني فهو لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة او بالنظام العام

طبیعیة الحقوق الوالجنسیة وهي من  یةالأهلوالمسائل تتعلق بالحالة الشخصیة تتمثل أساسا في 

 .تكون محل للصلح أنوهي لا یمكن ومستحیل  ،للفرد التي لا نقاش فیها

جسد النظام العام الحد الطبیعي لممارسة الأشخاص لحقوقهم على اختلافها وهذا الشرط یویعد 

الصلح ولا یترك التصرف  إجراءبحیث یتحكم بعملیة  ،دور القاضي في تسییر الخصومة

  .للخصوم

  

  

                                                           
  182، ص 2014الإسكندریة، جامعة الحقوق،  الصلح كسبب الانقضاء الدعوى الإداریةفتحي ریاض أبو زید،   -1
2
دور القاضي في الصلح والتوقیف بین الأطراف على ضوء احكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حلیمة حبار   - 

  600، مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق الجدید
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  عدم مخالفة النظام العام وتحقیقه للمصلحة العامة: الفرع الثالث

فلا یجوز الصلح في المسائل العام بشرط عدم مخالفة محل الصلح للنظام الأمرتعلق  إذا

في  أساساوالمسائل تتعلق بالحالة الشخصیة تتمثل .المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام

مستحیل و والجنسیة وهي من الحقوق الطبیعیة للفرد التي لا نقاش فیها، وهي لا یمكن   الأهلیة

لحقوقهم على  الأشخاصالنظام العام هو الحد الطبیعي لممارسة  إنأن تكون محل للصلح ،

وهذا الشرط یجسد دور القاضي في تسییر الخصومة، بحیث یتحكم بعملیة أجراء  اختلافها

  .ح ولا یترك التصرف للخصومالصل

العامة مسؤولة على رعایة المصلحة العامة  الإدارةأما شرط المصلحة العامة یتحقق باعتبار 

بما یسمح به القانون أي  إلاتتنازل لخصومها  إلافإنه یفرض علیها في حالة الصلح ، . للدولة

كان  إذاالمدعي من حقوق  حال كونها مدعى علیها أن تتنازل وتسلم بما طلب للإدارةلا یجوز 

  .بهالا یعترف القانون 

  .الإجرائيالشرط التكمیلي  :الفرع الرابع

الصلح والبعض  إبرامیجوز لهم  أشخاصویترتب على وجوب توافر أهلیة التصرف انه یوجد 

بالنسبة للبالغ الراشد الذي بلغ سن الرشد القانوني وهو تسعة عشر سنة . إبرامهالآخر لا یجوز 

  ،عا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیهسنة كاملة وكان متمت) 19(

كل شخص بلغ سن "  القانون المدني من 40قانون المدني في المادة النص فأهلیته كاملة كما  

وسن . لمباشرة حقوقه المدنیة الأهلیةالرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل 

الشخص  وأما،الصلح على جمیع الحقوق إبرامم حق له" سنة كاملة) 19(الرشد تسعة عشر

  .أو التي یقررها القانون  إنشائهفي الحدود التي یعینها العقد وقت  هلیةبالأالمعنوي یتمتع 

 أهمالصلح ومن  إبراملكن یوجد ما یمنع عنهم التصرف او  الأهلیةلهم كامل  أشخاصویوجد 

 أومن إدارة أمواله  هذه الحالات ما یأتي في حالة المحكوم علیه بعقوبة جنایة یكون محروما

  .طوال مدة تنفیذ العقوبة التصرف فیها
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یقوم به  الإجرائيفالتمثیل ) الشخص الاعتباري العام(الشروط المتعلقة بالمدعي علیه  وأما

  .نشائهإین یحدده قانون یص الطبیعالقضاء أي عضو من الأشخا مامأالممثل العضوي 

  .وتمییزه عن الوساطة الإداريلصلحمجالا : الثاني المطلب

بالتشریعات  أسوةوهذا  نظم المشرع الجزائري الجانب الموضوعي للصلح في قانون المدني

 الى970 القانون المدني و الموادمن   459 ادةلح وذلك بموجب المتبنى المشرع الصو المقارنة 

  .09-08قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  من 974

  .الإداريلصلحمجالا :الأولالفرع 

یعد النظام القضائي في الجزائر نظام مزدوج لذلك فإننا نجد بان مجال الصلح كطریق بدیل    

العادیة والإداریة  ةفي إطار المنازع ددالمدنیة والإداریة یتح الإجراءاتلحل نزاعات حسب قانون 

  .قتصر دراستنا علیها هذه الأخیرة التي ت

وبعدها  154-66من قانون  17حسب المادة   الصلح في القانون الجزائري بدأ إجباریا  إن

ومنها المتعلقة بالمادة  الإجباریةالمواضیع التي بحكم طبیعتها لا تستلزم استثنیت بعض 

  .ستعجالیة الإ

-66من قانون  17نص المادة   ألغىوالذي 1 80-71 الأمرمن  12وبعدها جاءت المادة 

أثناء نظر الدعوى في أیة مادة  الأطرافیجوز للقاضي مصالحة "، حیث جاء فیها أنه  154

  ."كانت

مبدأ الجوازیة الذي جاء به المشرع یقتصر على القاضي وحده ، وللقاضي تطبیق إجراء  إن

  .دة كانتالصلح في أي ما

 25المؤرخ في  09-08الجدید  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  970المادة  وأما

نصت على أن الصلح  لأنهاحكم جدید یختلف عن القانون السابق، وهذا  أضاف 2008فبرایر

                                                           
معدل ومتمم بموجب  30/9/1975مؤرخ في  78یتضمن القانون المدني ج،رع  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58– 75امر 1

 26/06/2005مؤرخ في  44ج ر ع  2005جوان  20مؤرخ في 10قانون رقم 
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حیث یتضح من خلال هذه المادة جوازي وفي دعاوى القضاء الكامل فقط ، الإداریةفي المادة 

  :ینیتمیز بمیزتین أساسیت الإداریةفي المادة  الإداریأوأن الصلح أمام القضاء 

به لحل  بالأخذللخصوم  إقناعالقیام بمحاولة  الإداريأنه جوازي حیث یمكن للقاضي  :ولاأ

  .بدعاوى القضاء الكامل فقط دون غیرها الإداریة، وكذلك له ارتباطإلا المنازعة

وعدم جوازه لأنها دعاوى موضوعیة قد یترتب علیها الإلغاءالصلح في دعاوى  ستبعادا:ثانیا

السلطة العامة، فلا یمكن إجراء الصلح  إداریة لها امتیازاتصادر عن جهة  إداريإلغاء قرار 

  مشوب بعیب من العیوب التي تجعله غیر مشروع فالصلح في  إداريبشأن قرار 

القضاء الكامل التي  ىدعاوي الشخصیة والمتمثلة في دعاو القضایا الإداریة یختص في ال 

  .الإداريتنص على جبر الأضرار التي تترتب على القرار 

بالمصلحة  الأمرفالصلح في هذه الحالة مرتبط بالمصلحة الشخصیة ویلغى عندما یتعلق 

 .العامة

الخصوم  موافقةالحكم بعد  ةبمبادرة من قبل رئیس تشكیل أوسعي من الخصوم ب إماویتم الصلح 

  .یتم الصلح في جمیع مراحل الخصومة أنویمكن 

الإداریة فهو بذلك قام  ةلحل منازع المشرع الجزائري عندما تبنى الصلح كطریق بدیل إن

  .المصالحة إجراءللمحاكم الإداریة  أجازبمسایرة المشرع الفرنسي الذي 

سیر  أثناءالصلح القضائي مرتبط بالقاضي ویكون  أنهذه المادة هو  فيإلیهوما نخلص 

  .إداریهو أماده كانت سواء مدنیه  أيالخصومة القضائیة وفي 

الجمع بین خصائص النظام  بعبارةأخرىو أصلح في المواد الإداریة ال إدماجوتبقى محاوله 

لیست  ةاوله توفیقیالقانوني للصلح في قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام تعد مح

 ي ها الأسمى من الشخص العادي طبیعلان امتیازات الإدارة بالسلطة العامة ومركز بالسهلة 

  .كان او معنویا

  

  



 ریةالصلحكآلیةبدیلةلحلالمنازعةالإدا:                                                  الأولالــفصــل 

 
   

15 

  .عن الوساطةالصلح تمییزه : الثاني الفرع

كن لكل منهما كذلك الوساطة ول،الإداریةمنازعة البدیلة لحل الوسیلة من الوسائل الصلح هو  إن

 :النقاط التالیة نستعرضها فيممیزات خاصة 

عبارة عن عملیة مفاوضات غیر ملزمة یقوم بها طرف ثالث محاید  أنهاتعرف الوساطة على 

 1.حل النزاع القائم بینهم یسعى لبلوغ هدف وهو مساعدة أطراف النزاع للوصول إلى -1

قتراحات إلحل الذي یكون في شكل توصیات او في إیجاد ا  طرف له سلطة تقدیریةالوهذا  -2

 2.قد یؤخذ بها وقد لا یؤخذ بها

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  994ویتمیز الصلح عن  الوساطة التي نصت علیها المادة  -3

الوساطة على الخصوم في جمیع المواد  إجراءوالإداریة  بحیث أنها  تلزم القاضي بعرض 

 3.یمس بالنظام العام أننه أمن شما  وكل الیةایا شؤون الأسرة والقضایا العمباستثناء قض

یشیر  أنالوساطة لا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الذي علیه  إجراءونجد بان عرض -4

انه قام بما هو واجب علیه لكن الخصوم رفضوا ولم یتقبلوا  إلا،في الحكم الصادر في النزاع

جزاء على مخالفتها  الإلزامبأيبطلان لان المشرع لم یتبع  أيیترتب على الانتقال  أنذلك دون 

محاوله التوفیق یقوم بالخصوم قبلوا بإجراء الوساطة یقوم القاضي بتعیین وسیط أنةفي حال أما

  4.لنزاع حل إیجادبینهم لتمكینهم من 

الوساطة كبدیل لفضل النزاعات  إجراءالمدنیة والإداریة الجدید  الإجراءاتاستحدث قانون و 

منه انه یجب عرض الوساطة من طرف  994القضاء وهذا ما تؤكده المادة  أمامالمطروحة 

في حاله الموافقة وقبول تجدید من  إلاأشهر  3الوساطة ب ثلاثة  ةالقاضي ولا تتجاوز مد

  .قاضي مرة واحدة عند الحاجة وبطلب من الوسیط بعد موافقة الخصومطرف ال

                                                           
1

 120 -117صفحھ  ،المرجع نفسھ ،مصطفى قزران عبد القادر زرقین -
2

طبقا للقانون الاجراءات  والوساطةالقضائیةالصلح  القضائیةفي حل نزاعھ  البدیلةالطرق ،عروه عبد الكریم  -
 30/6/2012الحقوق بن عكنون  ةالجزائر واحد كلیة الماجستیر جامع شھادةمذكره مقدمھ لنیل  ،المدنیةوالإداریة

3
ین سطیف جامعھ محمد الامین دباغ السیاسیةكلیھ الحقوق والعلوم ،المنازعةالإداریةالصلح كحل بدیل ،بن دعاس سھام - 

 16 05اثنین صفحھ 
4
  533صفحھ  ،المرجع سابق ،برباره عبد الرحمن - 
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 وإرادتینوجود  مبني علىنه بمثابة تصرف قانوني أالقانون  احشر اما الصلح فیرى بعض 

هو كذلك و ،جانب المفهوم القانوني في الصلح  هذا من الخصوم هم الذین یبتون في نزاعاتهم 

هو وسیلة من وسائل انقضاء الخصومة القائمة بینهما و  إنهاءعقد بین طرفین فیه یتفقان على 

و أراء التصالح على مضمون الشكلیات من المدعي والمدعي علیه بإج  كل فیقومى الدعو 

لقاء صفقة یبرمها مع  ىالحالة فان المدعي یتنازل عن دعو الفروع القائمة بینهما وفي هذه 

نقاط التشابه بین الصلح والوساطة في كون كل منهما هدفه  وأما1.عنه وبینالمدعي علیه ومن 

  .ودیةحل النزاع بطریقه 

له بالنزاع وعند انتهاء الوسیط من  علاقةالوساطة تكون من قبل شخص محاید لا  أنكما 

القیام و بتوقیعه  الأطرافویقوم  ،تفاقالإمته یحرر محضرا یقر فیه بمضمون مهانهاء عمل و ال

القاضي وتكون المصادقة بأمر غیر قابل  أمامبالمصادقة على المحضر وهذا برجوع القضیة 

سندا  یعد المدنیة والإداریة فان هذا المحضر الإجراءاتمن قانون  1004للطعن وحسب المادة 

  .تنفیذیا 

را ویحرر محض لقاضياأمامالصلح ویقومون به ویتم  إجراءعلى  مسئولونالنزاع  إنأطراف

كذلك سندا تنفیذیا بمجرد تفاق علیه ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف وهو الإ یوضح فیه ما تم

  .من نفس القانون 993بأمانة الضبط حسب نص المادة  هداعإی

الصلح یباشره  أننقاط الاختلاف نجدها في أن صلح یختلف عن الوساطة من حیث  أما -5

  .بمعنى من قبل الوسیط أيالقاضي ویقوم به على عكس الوساطة تباشر من طرف الغیر 

نزاع عن حقه على عكس الوساطة التي هي  و أحد طرفيأوهدف الصلح هو تنازل كلا -6

  .عبارة عن تقریب لوجهات النظر

                                                           
1
  .120 -112صفحھ ،المرجع نفسھ ،عبد القادر زرقین ،فزرانمصطفى  - 
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الوساطة تنتهي بتقدیم و ، عقد الصلح ینتج حكم رضائي بینهماأنویختلف كذلك من حیث كون  

ن لم یأخذوا بها لأ اأبو خذوا بها وان أاالنزاع،وإن شأو  توصیات لأطراف وأحلول واقتراحات 

  1. القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا أمامالقضیة ترجع 

بها ویلتزم الوسیط بأهم  حتجاجالاو أ نكشف عنها أنسریة بحیث لا یجوز  وتتم الوساطة في

  .القاضي أمامالصلح فیكون في جلسة  أما2،صفة یتصف بها وهي حفظ السر إزاء الغیر

والقاضي ملزم بعرض الوساطة على الخصوم في جمیع المواد ولكن یوجد استثناء ویخص 

فهو الصلح  أمایمس بالنظام العام  أننه أوكل ما من ش الیةایا شؤون الأسرة والقضایا العمقض

في جمیع مراحل  الإداريالقاضي  طرف من  والخصوم  بطلب من إمایتم و جوازایإجراء

   3.المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون  990للمادة طبقا  ، لخصومةا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .نفس المكان ،عروه عبد الكریم - 
2
   530  .529صفحھ  2009منشورات بغدادي الجزائر  ،الإجراءاتالمدنیةوالإداریةشرح قانون الرحمن، عبد  ةرابرب - 
3
  24مرجع سابق ص  عروه عبد الكریم - 
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 .ستثنئاتهااو  الإداریةالصلح في المادة  إدارة عملیة: المبحث الثالث

في . والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالنزاعات في القانون لحل الطرق البدیلة  إحدىعد الصلح ی

لذلك فقد  ،بها لها ممیزات خاصة الإداریةمنازعةوبما ان ال. من هذا القانونالكتاب الخامس 

في الباب الخامس "  الإداریةالجهات القضائیة  أمامالمتبعة  لإجراءاتبا"  ـقخص الكتاب المتعل

  .منه 974الى  970موجب المواد من ب

محدد في القضاء  هإجراءالقیام بإجراء الصلح ولكن مجال  الإداریةویمكن للجهات القضائیة 

  ،وسمیت دعاوى القضاء الكامل بهذا السماي قضایا التعویض. الكامل فقط

تساع  سلطات القاضي المختص فهي دعاوى ترفع من أجل المطالبة والاعتراف إتتمیز بلأنها 

بصفة غیر شرعیة بعدها مست بهذه الحقوق الذاتیة  والإدارةحقوق شخصیة مكتسبة لهم  بوجود 

كما كانت  بإعادتهاوجبرها  بإصلاحهاالمادیة والمعنویة الناتجة عنها، ثم التقریر  یتم تقیمالأضرار

المدعى علیها بالتعویض أو تثبیت حق  الإداریةأو دفع تعویض مالي ، والحكم على السلطات 

 الإداریةمؤسس قانوناومن أهم هذه الدعاوى هي دعوى تعویض أو المسؤولیة ودعاوى العقود 

  1. 09-08من قانون  801ونصت علیها المادة 

  

  .الصلح ودور القاضي الإداري إجراءمراحل :المطلب الأول

به وهذا  الأطرافوقبول الصلح بعد عرضه من قبل القاضي  إبرامقد یتوصل الأطراف إلى    

مراحل  عبرالصلح  إجراءاتوتتبع  تخاذاالأطراففیكون في هذه الحالة على . ىبعد رفع الدعو 

  .الصلح  إجراءفله كذلك دور خاص به في عملیة  الإداريبالنسبة للقاضي  وأما. قانونا ةمحدد

  

  .الإداريالصلح إجراءمراحل : الأولالفرع 

 إجراءعلى انه یجوز للخصوم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن القانون  990نصت المادة  

  .وهذا في جمیع مراحل الخصومة. اريالإدسعى من القاضي بو أ. الصلح تلقائیا

                                                           
1

 .78، ص 2010، مطبوعات مخبر الإشھاد القضائي ، الأعمال الإداریة ومنازعاتھاعزري زین الدین، 
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  1:التاليالصلح بجملة من مراحل وهي كویمر اجراء . 

  .مرحلة المبادرة بإجراء الصلح: أولا

ب الصلح سواء كان هذا الطل إجراءمن اجل طلب  الأطرافر بها یبادي تال جراءاتلإأولاوتعد 

من قانون  990مرحلة من مراحل الخصومة طبقا لنص  أيفي ، اضيقسعي من البو أتلقائیا 

سعي من بو أیجوز للخصوم التصالح تلقائیا " :على انهوالتي تنص  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

  2".مراحل الخصومة القاضي في جمیع 

و أجوازي سواء كان بالنسبة للخصوم  إجراءالصلح القضائي  أنما نستخلصه من هذه المادة 

 سرة، خلاف لهذه القاعدة، مثل شؤون الأ في حالات نص علیها القانون إلابالنسبة للقاضي 

بشخصیة الفرد  لهم علاقة لأن لا یجوز الصلح فیهما،فإنه قضایا العمالیة وما یتعلق بنظام العام

  .یجوز التدخل فیهما والنظام العام فلا

 وأعطىالأولیةفتح المجال  ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون ع الجزائري من خلال المشر  إن

وكذلك مساعدة  ،العدالة في خدمة المواطن أنوذلك تطبیقا لفكرة  أولابالمبادرة بالصلح للخصوم 

لطرق البدیلة هو من ا الأساسيلان الهدف  ،بأنفسهمم لمنحهم فرصة حل النزاع الخصو 

فهي  أولاحل ودي یرضي طرفي النزاع لذلك فالمبادرة إذا صدرت من الخصوم  إلىالوصول 

  . تكون المبادرة كذلك من القاضي أنویمكن ، الحل یكون أسهل وأسرع أنلیل على د

  .من الخصومبالصلح المبادرة : أولا

من  972، وهذا حسب نص المادة الإداريالصلح دون تدخل القاضي  إجراءیجوز للخصوم  

  3...."الصلح بسعي من الخصوم إجراءیتم "بقولها  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون 

الصلح دون تدخل  الإداریةإجراءلطرفي الخصومة  والإداریةأجازالمدنیة  الإجراءاتقانون أیأن

أطراف  یساعد وهي اجازة حسنة والصلح . قضیةالناظر في ال الإداريمن طرف القاضي 

                                                           
1

  .43_29مرجع سابق ص. بربارة عبد الرحمان  -
2

 .08/09من ق ا م ا  990المادة  -
1

    262ص  2015، دار بلقیس دار البیضاء، الجزائر، طبعة المنازعات الاداریة في ضل القانون الجزائريسعید ابو علي،  -
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الخصومة ذو الشأن بالنزاع بشكل مباشر، وما یتم الاتفاق علیه، یكون ثمرة تفاوض صریح 

  1.ووجاهي بینهم

  .الإداريالصلح بمبادرة القاضي : ثانیا

بر عمل تیع لأنه 2من القاضي  يسعبلح تكون المبادرة نحو الص أنیمكن  أخرىجهة  من 

قضائي، ولا الو جزء من نشاطه یدخل ضمن وظیفة القاضي، وه ویقي فتو  أوقضائي تصالحي 

حددها ونص علیها إجراءاتحسب  ویكونلامن قاضي مختص بالنزاع موضوع الصلح إیصدر 

وتصالحهم على  الأطرافو توفیقي لأنه یعتمد على اتفاق أع، وكذلك یعد عمل تصالحي المشر 

  3.النزاع القائم بینهم صلحا إنهاء

هذا العمل  المشرع الجزائري جعل دور القاضي ایجابي في أنالمجال نجد  في هذاوفیما یخص 

ا فعالا فیها، بل تغیر یكون له دور  أنویصدر حكما بدون  أنه ملزم بما یعمل من دائرة  وأخرجه

صحة الإجراءات  و من جانب الخصومة أ له دورا فعالا سواء من جانب تسییر حوأصبدوره 

 حل یجادمن اجلإ المتنازعة والتصالح بینهم فالأطرا، ویقوم بالتوفیق بین الأطرافالتي یتخذها 

  4.صلحا لنزاع 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري بعرض الصلح من تلقاء  منحوعلى ذلك 

وهي  إضافیةفالقاضي مكلف بمهمة ،5نفسه على أطراف المنازعة التي هي ضمن اختصاصه

  6.مر حلة من مراحلها أيالمتنازعین أثناء الخصومة وفي  بین  صلاحلإالسعي ل

حق المبادرة به لكن بشرط یتمثل في وله الصلح  إجراءن له مطلق الحریة في التعامل مع إف   

  7نازعة، الم طرافأالتوفیق بین  ةویملك صلاحیات في القیام بمحاول موافقة الخصوم،

                                                           
1

  19- 8بن دعاس سھام، مرجع سابق ص  -
2

  .35ص. سابقاحمد صالح علي مرجح  -
3

  .وما یلیھا136الانصاري حسن النیداني، مرجح سابق، ص   -
4

  .35ص .سابقاحمد صالح علي مرجح  -
5

  .08/09من القانون 974و 974_54طبقا للمواد  -
، مجلة المحكمة العلیا، الجزائر الوساطة صلاحیات القاضي في الصلح التلقائي للخصومكرا طار بن حواء مختاري،  - 6

  624ص2009الجزء الثاني / والصلح والتحكم 
7

  .19_11مرجح سابق ص سھام،بن دعاس  -
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القاضي بالصلح انه كان ینتظر  من المبادرة  جوازیةعندما نص على المشرع  نأولا شك ب

وما یهدف شرط،  أوتحریرهم من كل قید مرونة أكثر في تعاملهم مع المنازعة، وأكثر من ذلك 

مدني  یعنى مهما كان  نوع  النزاع سواءمادة كانت بقوله في اي  الصلح إجراءمن خلال  إلیه

  1.إداريو أ

 أوالخصوم  طرف الصلح من إجراءیتم " :نصت على أنهانون نفس القن م 972المادة  وأما 

  "بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم 

تعین علیهم حسم ، فیته رفضهم محاول أوالصلح  إلىوفي حالة عدم نجاحهم في الوصول    

طرفي النزاع الصلح  بلقإذا  وأما2.القضائیة العادیة النزاع من الجانب القضائي وفقا للإجراءات

  .انتهى بصورة حكم قضائي

للصلح حتى لو  وعلى هذا یكون هناك محل یعتبرباقیا،  القضاء، أماموالنزاع المطروح    

إذا كان هذا الحكم قابلا للطعن فیه، بالطرق العادیة كالمعارضة عو صدر حكم في النزا

من 971المادة وذكرت 3.عادة النظروإ  والتماس كالنقض العادیةبالطرق الغیر  أونافوالاستئ

مرحلة تكون علیها  أيالصلح یكون في  إجراءبان  ، الإجراءات المدنیة والإداریة قانون

قابل لأوجه  يأالخصومة ولا تنتهي الخصومة بصدور حكم في النزاع خاصة إذا لم یكن نهائي 

  .غیر العادیة وأعادیة الطعن فیه سواء بالطرق ال

  مرحلة انعقاد الصلح: ثالثا

الصلح یتم في المكان  أنعلى  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  991نصت المادة    

المختص الناظر فیه هو نفسه  یكون القاضي أنتحدیده ویجب والوقت الذي یقوم القاضي ب

  4.النزاعب

                                                           
1

  .33السابق صبن طاولة شفیقة المرجع   -
2

  370الدكتور احمد عبد الكریم سلامة، مرجح سابق، ص  -
3
  . 462عبد الحمید الشواربي، المرجح السابق، ص - 
4
  43_30ص ،مانع سلیمان - 
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بالنسبة لعرض الصلح على الخصوم  وأماونجد بان الصلح یتم في جمیع مراحل الخصومة،    

بعد انعقاد الخصومة وذلك برفع الدعوى من  إلافهو من اختصاص القاضي ولا یقوم به 

تعتبر مرفوعة،  الإجراءمانة الضبط واستدعاء الخصوم فهي بعد هذا أأماملها یالمدعي وتسج

، ینهي النزاعات أنه الصلح ، والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون  992ة ووفقا لأحكام الماد

التي تنازل علیها أحد الطرفین بصفة نهائیة حسب الحقوق والادعاءات  إسقاطویترتب علیه 

  1. من القانون المدني 462دة نص الما

أكثر من حل للنزاع  وأالمتنازعة حل معین بذاته،  الأطرافیقترح على  أنویجوز للقاضي   

لا یجوز للقاضي هذا العرض فاحدهم ، ولو رفض مرحلة من مراحل الخصومةأیوفي 

 أنجراءات التحقیق او لحظة الحضور الشخصي للأشخاص إاتخاذ  أثناءویحق للقاضي 2.إقراره

من المرافعة یقوم القاضي بعرض الصلح على الخصوم، وإذا قام أحد الخصوم بطلب فتح باب 

  ، له  إقفالهجدید بعد 

  نطق بالحكم فلا یجوز له بعد ذلك عرض الصلح على الخصوم،إلاإذا

  .قد استنفذ ولایته في الدعوى نهلأ

  محضر الصلح إعدادمرحلة : رابعا

الصلح بین أطراف النزاع من طرف القاضي توجد خطوة أكثر من مهمة وضروریة  إجراءبعد 

وهي لابد من إثبات ذلك في محضر رسمي یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط 

ویعتبر  3المعني، ثم یقوم بإیداعه بعد ذلك بأمانة ضبط الجهة القضائیة التي تنظر في النزاع

ي على حل النزاع بطریقة ودیة ویحل محل الحكم القضائي المحضر في هذه الحالة دلیل رسم

  .في فض النزاع

اء منه وإیداعه بأمانة ضبط الجهة القضائیة هضر یعد سندا تنفیذیا بمجرد الانتكما أن المح

  .المعنیة

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق 992المادة 1
2
  35و36ص ،المرجع السابق ،احمد صالح علي - 
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من قانون الإجراءات المدنیة  604إلى  600ویخضع لأحكام التنفیذ الواردة في المواد من 

  1.والإداریة

ریر محضر الصلح یعد خطوة مهمة وضروریة لإثبات إجراء عملیة الصلح وما تم تح إن

الاتفاق علیه من قبل الخصوم، نتطرق في هذا النزاع إلى تحریر محضر الصلح في شكل 

  .حكم

یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا، لذلك اشترط القانون أن یتم توقیع أطراف الصلح على 

  2.ثم أمین الضبط المحضر، أولا قبل توقیع القاضي

یع جمیع والقصد بالقاضي هنا تشكیلة المحكمة، فإذا أخذت تشكیلة جماعیة، استوجبت توق

  3.أعضائها

أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة،  أن "من الدستور 140 ةمادالنص إن ماجاء في 

ملیة الصلح إن هذه المادة استند علیها القاضي عند قیامه بع، " الكل سواسیة أمام القضاء

 ،08/09جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ 972و  970علیها في المادة  صو صالمن

في نفس الوقت، مع أن مهمة القاضي تتمثل في  حاصبح القاضي له مهمتین قاضي ومصالوی

الفصل في نزاع وفقا للقانون بینما تسمح وظیفة الصلح للمصالح أن یستعمل كل الطرق 

الملائمة لحل الخلافات المعروفة للمصالحة، مثل إثارة أحكام شرط المیعاد إذا تبین للقاضي أن 

  4.محل المصالحة غیر مشروع الإدارةعمل 

  حترام وتطبیق القواعد الآمرةعلى القاضي المصالح ا أنسابقتین لمادتین ویستخلص من ا

                                                           
 .القانون السابقمن  993المادة  -1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 992المادة  -2
، دار الجامعة الجدیدة الصلح القضائي، دراسة تأصیلیة لدور القاضي في الصلح والتوفیقالأنصاري حسن النیداني،  -3

 .  101، ص 2001للنشر، الإسكندریة، 
 .114ص  مصطفى فزران، عبد القادر زرقین، المرجع السابق، -4
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المصالح إلى ما یقتضیه ستوجب توسیع حدود مجال القاضیتالهدف من عملیة الصلح  إن

بالقواعد  العمل اتجاهسلطة تقدیریة  له فإن القاضي المصالح االإنصاف من وسائل لذ

  1.المنصوص علیها في هذا النطاق

محضر الصلح  إعدادلخصوم في اي عملیة الصلح یتمثل في مشاركته القاضي ففدور 

والقاضي عند توقیعه على محضر صلح  2ویشهد على الاتفاق، بعدما یمضي معهم على السند

لا یكون قائما بوظیفة الفصل في الخصومة بمقتضى سلطة قضائیة، فالمحضر في هذه الحالة 

  .یغلب علیه طابع الاتفاق بإرادة الخصمین السلمیة

لأن الصلح ینطلق اختیاریا وقت اللجوء إلیه لكنه ینتهي في صورة جبریة تلزم بتنفیذ ما تم 

  3.بین الأطراف المتخاصمة الاتفاق علیه

إن الأمر الذي یصدره القاضي ینفذ مباشرة وغیر خاضع لأي وجه من أوجه الطعن أو 

المراجعة، وعدم جواز الطعن في محضر الصلح یجد أساسه في أن هذا المحضر یعد سندا 

  4.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 993بأمانة الضبط طبقا للمادة  إیداعهتنفیذیا بمجرد 

هى بالصلح لا یصدر في شأنها حكم قضائي، إنما یحل المحضر تفالخصومة التي تن

  .المثبت للصلح محل الحكم

كما یجوز رفض القاضي التصدیق على هذا الصلح إذا كانت النیة المشتركة للخصوم غیر 

  ها وحسم النزاعواضحة ومشكوك فی

  .دور القاضي الإداري في الصلح: الفرع الثاني

ودور القاضي في هذا هو .إن النظام العام یتجاوز الخصوم والقاضي أي له الأولویة

المتصالحین التي وإن لم تكن مطابقة لقواعد العدل والإنصاف فإنها یجب أن تكون  إرادةضبط 

غیر مخالفة للنظام العام، فلا یجوز التصالح علیها ویكون على القاضي رد الخصمین 

                                                           
 .160- 158، ص 2009، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طقانون المتنازعات الإداریةحكومي رشید،  -1
 .19-13بن دعاس سهام، المرجع نفسه، ص  -2
 .528بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -3
 .بربارة عبد الرحمان، المكان نفسه -4
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قانون وإلا اعتبر الصلح باطلا لمخالفته للنظام البه الذي یسمح تصالحین إلى الحد الأقصى الم

  1العام

تم یخص الفرق بین عقد الصلح الذي یتم بین الأفراد خارج القضاء والصلح الذي وأما فیما ی

 ینعقد أمام القاضي، هو أن الأول یكون باطلا إذا ما مس بالنظام العام، أما الثاني فإنه لا

مجراها الطبیعي، لأن القاضي هو حارس النظام العام ومسؤول  إلىویعود بالخصومة  أصلا

  2لة مسؤولیة مهنیةعن السیر الحق للعدا

فإذا تبین للقاضي أن الصلح الذي أبرمه الخصمان قد تضمن أمرا مخالفا للنظام العام، وجب 

  .علیه أن یصرف النظر عن هذا الصلح ویحكم في موضوع الدعوى

من قانون الإجراءات  992و  991أما دور القاضي في توثیق الصلح من خلال نص المادتان 

القاضي  تمنح 991فالمادة قنا لشروط الإجرائیة للصلح باقتضاب شدیدالمدنیة والإداریة تطر 

فقد نصت على  992أما المادة . ختیار المكان والوقت الذین یراهما مناسبین للصلحإحریة 

  3.توقیع محضر الصلح من الخصوم والقاضي وأمین الضبط

نقضاء الخصومة لا إالفقهاء وأستقر رأیهم على أن   هأما بخصوص الصلح الجزئي الذي عرف

ح لصاتمحصورا في الجزء الذي لم یتم ال یمتد لیشمل الجزء الذي تم التصالح بشأنه، وإنما یبقى

وأضاف الفقهاء رأي آخر على  4بشأنه وإنما یبقى محصورا في الجزء الذي لم یتم الصلح بشأنه

  5.موضوع الالصلح بعد فصلها في  تدخل الاختصاص یفرض على المحكمة أن لا تقبلأن 

وبما أن الصلح هو إرادة الخصوم فیجب أن یحضر الخصوم بأنفسهم أمام القاضي، وإذا  -

 فيالجزائري لم یشترط وكالة خاصة  المدنیة الإجراءاتحضر من یمثلهم فإن قانون 

الصلح ولا في التنازل عن الخصومة حتى وإن تم أمام الدرجة الثانیة، غیر أنه اشترط 

                                                           
 .290افقات، الجزء الثاني، ص أحمد الملیجي، التعلیق على قانون المر  -1
 .96بودریعات محمد، مرجع نفسه، ص  -2
 .97المرجع نفسه، ص  -3
 .134عاشور مبروك، المرجع سابق، ص  -4
 .292أحمد ملیجي، المرجع السابق، ص  -5
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من قانون  31أقل أهمیة من التنازل والصلح، في نص المادة وكالة خاصة فیما هو 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

التعبیر عن القبول  اشترطت في القبول بالطلبات والحكم أن یكون 240أما المادة  -

 2أثناء التنفیذ 1أمام القاضي، وأمام المحضر القضائي صراحة 

  .الإداریةةللصلح في المنازع:  المطلب الثاني

له الذي  3في النظام القضائي الجزائري، الإداریةیعتبر الصلح طریقا بدیلا لحل المنازعة 

  .الإداریةالعادي والإداري لذلك یستلزم علینا التطرق إلى الصلح في مجال المنازعات  نظامیین

  .الإداریةتطبیق الصلح في منازعة  : الأولالفرع 

هي منازعة ذات طبیعة خاصة، لأن لها ممیزات تطغى علیها مجموعة  الإداریةإن المنازعة  

من الاختلافات عن المنازعة العادیة وأهمها هو عدم تساوي طرفي النزاع في المركز القانوني، 

  4.الإدارةلأن الإدارة طرف أعلى من الفرد الخاضع لهذه 

  الإطار القانوني للصلح : أولا

لم یعد الصلح یكتسي الطابع الإجباري، لأن المشرع الجزائري جعل منه إجراء جوازي، ویرجع  

الصلح في مادة القضاء إجراءفي تقدیره للجهة القضائیة الإداریة، بحیث یجوز لها القیام بعملیة 

  5.وهذا في أي مرحلة من مراحل الخصومة،الكامل فقط

الإجراءات المدنیة والإداریة بوضوح والتي دلت على من قانون  970كما نصت علیه المادة 

هي دعوى القضاء الكامل، بمعنى أن نوع واحد من الدعاوى التي یجوز فیها الصلح، و 

الصلح سواء تعلق بتفسیره الرسمي أو تقدیر مطابقته  إجراءمشروعیة القرار لا تدخل في عملیة 

                                                           
 .98بودریعات محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .99المرجع السابق، ص   -2
 .19-1 بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص  -3
 .46/47، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،   -4
 .529برباز عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -5
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  1.دون سواها ،الاختصاص السلطة القضائیة ود إلىللقانون، لأن المشروعیة تعد مبدأ أساسیا یع

 2.فالصلح ینحصر في المنازعات المتعلقة بالتعویضات

لان المدعي في دعوى الإلغاء یقوم بدور الكاشف لوجود لا مشروعیة القرار من خلال الدعوى 

تصبح القضیة قضیة قاضي الإلغاء، ونظر  الإجراءالتي یرفعها لدى قضاء، وبعد حصول هذا 

لى أنه مؤسسة للرقابة على المشروعیة ولیس للصلح، وأنه في حالة منحه أي دور إلیه ع

عمله ومهمته الرقابة على الإدارة، و ، ائل یكون عبارة عن تحریفا لدورهللصلح في هذه المس

وإجبارها على احترام القانون ومن جانب آخر فإنه مخالف للمبادئ الدستوریة التي منحت 

  .قاضي الإلغاء

من  134الفصل في دعوى الإلغاء ولیس الصلح كما جاء في نص المادة سلطة  -

 .دستور

وبذلك فقد أصاب المشرع حین  3فكرة الصلح لا تكون مقبولة إلا أمام القضاء الكامل نوأ -

على دعاوى القضاء الكامل دون دعاوى  الإداریةالصلح في المادة  إجراءحصر 

 .المشروعیة

بجواز الصلح فیها، فهو من الناحیة القانونیة له إیجابیات، عندما خص المشرع دعوى القضاء 

نظرا لطبیعة النوع من الدعاوى والتي تهدف أساسا إلى التعویض وجبر الأضرار الحاصلة 

  .لأطراف المنازعة

ن إجراء الصلح وقبوله في دعاوى یوعلى هذا الأساس فنجد أنه لا یمكن للمتنازعی -

هذا النوع من الدعاوى لا یتماشى وأحكام الصلح لأن الإلغاء، لأن طبیعتها والغرض من 

غایتها مهاجمة القرار الإداري المخالف للقانون، وبهذا فإنه لا یمكن إجراء التصالح 

بشأن سند غیر مشروع، لأنه غیر ممكن وغیر مقبول أن یكون صلح على حساب مبدأ 

                                                           
 .217رشید خلوف، المرجع السابق، ص  -1

2-J-C Bonichot/P.Cassia/B.Poujade, les grand arréts du cantentieuxadministrarif, Paris, Dalloz, 

3eedition, 2011, p.1334. 
 .388مسعود شیهوب، مرجع نفسه، ص  -3



 ریةالصلحكآلیةبدیلةلحلالمنازعةالإدا:                                                  الأولالــفصــل 

 
   

28 

مخالف الصلح لاإبرامالمشروعیة، لأن من المستحیل أن یكون القاضي شاهدا على 

 .للمشروعیة

  الإداریةتطبیق الصلح في المنازعة : ثانیا -

بهذه المقومات والخصائص القانونیة، یتمیز ویختلف  اتعان الصلح كطریق بدیل لحل المناز إ

الذي كان قد نص علیه في قانون الإجراءات المدنیة  الإداریةالصلح في المادة  إجراءعن 

المعدل والمتمم للأمر رقم  1990أوت  18المؤرخ في  23-90سابقا، بموجب القانون رقم 

 .، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966جوان  8المؤرخ في  66-154

ك، من أجل تخفیف الذي ألغى التظلم الإداري أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي آنذا

العبء على المتقاضین وتسهیل وتحقیق المرونة في القیام بإجراءات الدعوى الإداریة، والتي 

كان التظلم بمثابة أحد مظاهر تعقیدها، وتم إعلان عن قیام نظام الصلح محل التظلم في نفس 

یز دعوى عن أي إجراء إلزامي دون أن یم وبیاوجفقد كان الصلح في المادة الإداریة  1الوقت

أخرى أي دون استثناء لأي مادة بكل وضوح وصراحة، أي بمعنى أنه یطبق سواء في بناء 

  2المشروعیة وكذلك في القضاء الكامل لا فرق بینهم على حد سواء

 إجراءیقضي بعدم على موقف واحد الاجتهاد القضائي واستقرار بالأخذ إن وعلى هذا الأساس 

بمعنى أن عدم الأخذ  ،لإلغاء القرار المنسوب بهذا جها محاولة الصلح هو وحده یؤسس و 

لا یمكن  إجباریابالصلح هو في حد ذاته یعتبر إلغاء للقرار غیر مشروع، لأن الصلح له طابع 

  3.لقضاة الدرجة الأولى أن یتجرأ على مخالفته

الصلحیة یشرف القاضي بنفسه على الصلح في المنازعة الإداریة، فهو الأساس في هذه العملیة 

  .الصلحیة بل یكاد یكون مفتاح المنازعة ذاتها في حالة ما سبقتها عملیة قانونیة للعملیة

                                                           
 .19- 7بن دعاس سهام، مرجع سابق، ص  -1
 . 37، ص 2008، دار مونة، الطبعة الثانیة، الصلح في المادة الإداریةبن صاولة شفیقة،  -2
 .529، ص بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق -3
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مستثنى أنه لا یغیر في الأمر شيء، والتظلم  الذي كان في بادئ الأمر ضروري أصبح أم   

  1.ا إلا في مسائل محددة قانون

نیة، أنه یلزم المستشار المقرر بالقیام قانون القدیم للإجراءات المدالوالمشرع الجزائري من خلال  

بمحاولة صلح كإجراء أولي قبل البدء والشروع في التحقیق في الدعوى، في مدة محددة أقصاها 

  .ثلاثة أشهر

المنصوص  الإجراءاتفإذا تم الصلح یثبت اتفاق الأطراف في قرار وفي عملیة التنفیذ یتخذ 

.  علیها في قانون الإجراءات المدنیة، أما إذا لم یحدث اتفاق فیقوم بتصویر محضر عدم الصلح

  2وتخضع  القضیة إلى باقي إجراءات التحقیق، أي مواصلة السیر في الخصومة القضائیة

قبل ویعتبر كلام الصلح غیر مقیدا في الواقع العملي، إلا أنه بالمقابل نجد أن القضایا التي ت

الذي یسبب  الإدارةالصلح على المدعي قلیلة جدا، وهذا لأسباب عدیدة نذكر منها أن سلوك 

الضرر في بعض الحالات ویتضرر منه المدعي یمر عادة بمراحل تحضیر وتفكیر، قبل أن 

أخذت واستغرقت وقتا كافیا للتراجع والتصالح مع  الإدارةیأخذ شكله النهائي، وهذا دلیل على أن 

  .، ونادرا ما تتأخر إلى مرحلة الدعوىالفرد

  .استثناءات الصلح القضائي: الثانيالفرع 

  .استثناءات الصلح القضائي

نص  فية الصلح بین أطراف الخصومة جاء المرجع الذي یعتمد علیه القاضي للقیام بعملی إن

الصلح بین الأطراف  إجراءالمادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن للقاضي 

عملیة إجراءللقاضي دور في  أنوضح تمادة كانت فهذه المادة  أیةفیسیر الخصومة  أثناء

أي مادة سیر الخصومة القضائیة وفي  من مراحل مرحلة في أيالصلح، وكذلك یدخل الصلح 

                                                           
 .74بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص  -1
الملغى (قانون الإجراءات المدنیة، والمتمم  1966جوان  8المؤرخ في  154- 66من الأمر رقم  3مكرر  169المادة  -2

 ).08/09من القانون رقم  1064بموجب المادة 
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جوز ی" یؤكد علىأنهمن نفس   990بعدما جاء نص المادة، .الإداریةالمنازعة بما فیها . كانت

  "للخصوم التصالح تلقائیا او بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة 

النزاع  يلحل النزاع بین طرف إلیهفاللجوء  منازعة الإداریة، له أهمیة في حل الالإجراءهذا  إن

یخضع لإرادة الخصوم التي لا یقیدها في ذلك قید وهذا كمبدأ عام وطبقا لمقتضیات نص المادة 

  .نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حكاموأ 990

یسعى للإصلاح بین  أنالصلح القضائي غیر مقید بمدة كأصل عام، بحیث یمكن للقاضي إن 

أطراف النزاع وهذا في أي مرحلة من مراحل الخصومة القضائیة، وفي الوقت الذي یراه مناسبا 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 991و 990 :طبقا لما جاء في المادتین

انه یتضمن مسائل التي لا یجوز  إلابسیط  إجراءان الصلح القضائي مقید بالرغم من انه 

لا یجوز الصلح في المسائل ، و لالوارد في قانون العم مثلوز الصلح فیها اي لا یج  إجراءها

مالیة الناتجة الصلح على المصالح الالنظام العام ولكن یجوز بالمتعلقة بالحالة الشخصیة او 

بالحالة الشخصیة او  إمامصالحة له علاقة  إجراءلذا یجب استبعاد كل  ،عن الحالة الشخصیة

  ي یجوز فیها والتي لا یجوز فیهابالنظام العام، فهذه المادة ذكرت الحالات الت

  :مسائل متعلقة بالحالة الشخصیة -أ 

فالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة عدیدة منها الحالة الخاصة التي تخص الفرد كمواطن له  

حالة العائلیة الحقوق كالجنسیة التي تترتب علیه حقوق سیاسیة  وكذلك كل ماله علاقة ب

الجانب الدیني من خلال  إضافةإلىالمدنیة التي تنتج عنها حقوق مالیة مثل النفقة والمیراث،آو 

، فنصت على هذه الحالة الإسلامو التي تتحقق  في حالة قیام الفرد بالردة عن   الإرثع موان

 لأنه، ولا یجوز تعدیلها مطلقا  وقیام بالصلح في  هذه المسائل  الأسرةمن قانون  183المادة 

  1.لا یوجد اتفاق خاص یعدل أحكامها

العام، وتبعا لهذا فانه لا یجوز وكذلك لایجوز الصلح فیها لان في الواقع هي تعد من النظام 

  .الصلح على الجنسیة ولا على صحة  الزواج أو ثبوت الوراثة

                                                           
 .556عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 1
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  : المسائل متعلقة بالنظام العام -ب 

أما المسائل التي لها علاقة بالنظام العام وهي مسائل  متعلقة بمجموعة من القواعد  التي    

لذا لایجوز الصلح فیها لان  الأفرادعلى مصلحة  الأفضلیةتحقق المصلحة العامة   التي لها 

، مثل الأفرادیحقق المنفعة العامة لجمیع  لأنهكل ماله علاقة بالنظام العام لا یمكن التدخل فیه 

  .قة بالعمل وبالتحدید عقد العمل الفرديالمسائل التي لها علا
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  .حوطرق انقضاء الصل أثار: المبحث الرابع

كما تترتب عن العقد كما  اثأراخذ الصلح صفه العقد من جانب التعاریف فترتبت علیه    

المنازعة الإداریة فالصلح كإجراء بدیل لحل  ةودی ةنزاع بصور ةالتسوی إلىالصلح یهدف  أنإجراء

دعاءاته من إبینهما وتنازل كلاهما عن جزء من توفیق بوجهات نظر طرفي النزاع و  خذوالأ

 ةفي المنازع وخاصةتعادل بینهما في التضحیة  شتراطاجل تحقیق الصلح بالرغم من عدم أ

بالنسبة لحقوق الإدارة المحسوبة  أما،الأطرافالإداریة لأنه جائز في الحقوق المتنازع علیها بین 

 أماكاشف للحقوق  وأخرالصلح اثر حاسم للنزاع  أثارفلا یجوز التنازل عنها ومن  بصفه نهائیة

الصلح  إلىأثارفیوجد طریقتین بالفسخ والثانیة بالبطلان وتتطرق في هذا المبحث  نقضائهاكیفیة 

  .انقضاءهوطرق

 .أثار الصلح: الأولالمطلب 

والوصول  الإجراءاتالصلح كسبیل لاختصار  إلىالنزاع اللجوء  أطرافاختار  إذافي حالة ما 

بین الطرفین وبحضور القاضي المعني  الإجراءحل وبأسرع وقت واقل تكلیف یتم هذا  إلى

 إلىمن اجل الوصول  الإجراءهذا  ةع وله السلطة التقدیریة في مباشر بالفصل في هذا النزا

 إطارینأماالصلح تكون في  إجراءتحقیق نتیجة المرجوة منها فالنتائج التي تترتب عن عملیه 

نجاح الصلح واثبات ذلك في  أویصدر حكم قضائي  نأإلىرفض الصلح ومواصلة في النزاع 

 .سندا تنفیذیا لكل ما جاء فیه بمثابةمحضر للصلح الذي یعد 

 .الحاسم للنزاع الأثر: الأولالفرع 

والصلح  ودیةوذلك بتسویته بصوره  أطرافهنزاع بین  إنهاءللصلح هو  الأسمىان الهدف  

بصفته  حكامأأثار وكذلك  اثأرخذ صفة العقد هأنأبما  كما یترتب عن العقد یترتب علیه  

من خلال الفصل فیه  أطرافهالنزاع بین  إنهاءویبقى الهدف الجوهري للصلح هو  ،القضائیة

  . ودیةبطریقه 
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  .بتسویة النزاع أمرمحتوى الصلح في محضر وصدور  إفراغ: أولا

الخصوم   وان  بین هو عمل قضائي یسعى لتصالح  الصلح القضائيیرىبأن  الفقه الحدیث إن

یلتزم كل متصالح بما ورد في عقد الصلح من التزامات  حیث  ةرسمی ةیكون مثبت بطریق

استنفاذ المحكمة لولایتها بالنسبة لموضوع النزاع  إلىویؤدي التصدیق المحكمة على الصلح 

حین فصل  إلىنزاع  أيیبقى  لاو ، حق المتنازع علیهالالنزاع على  حسم إلىلأنه یؤدي 

بعد تصدیق المحكمة على الصلح یترتب علیه خروج النزاع من ولایة المحكمة ، هالمحكمة فی

عقد الصلح للمحكمة من  الأطرافقدم  إذااستنفاذ لذلك  أيقبل ذلك فلا یكون للمحكمة  أما

تصدیق علیه واستمرت في المحكمة رفضت ال و توفر شروط ةجل التصدیق علیه وفي حالأ

الخطأ في  أوفان حكم المحكمة یكون قبول الطعن المناسب بسبب مخالفه القانون  ىنظر الدعو 

لنقاط الحكم بتحریر محضر یوثق ا ةالاستنفاذ ویقوم رئیس تشكیل مبدأتطبیقه لیس بسبب مخالفة 

صلح حجیة الحتى یكون لمحضر  بشأنه،ما تم التراضي  ةفیه بدق حددالتي تم الاتفاق علیها وی

تجدد النزاع عند تنفیذ مضمون الصلح،ویأمر القاضي بتسویة النزاع وغلق  لیهإذاإحین الرجوع 

ضمن القواعد العامة  االمنصوص علیه إلىالإجراءاتعند التنفیذ  الأمرالملف ویخضع هذا 

به طبقا لما جاءت  ن ل لأي طعقابغیر  الأمرالمدنیة والإداریة ویكون هذا  الإجراءاتبقانون 

یثبت بمحضر یوقع علیه الخصوم والقاضي و من نفس القانون قله طابع نهائي  973المادة 

حل نزاع فالخصومة  إذاوالصلح  القضائیة،الجهة  ة الضبطبأمان إیداعهالضبط ویتم وأمین

 . المحضر هو المثبت للصلح محل الحكم وإنمالا یصدر في شانها حكم قضائي  منتهیة

  .تسویه النزاع ونهایته :ثانیا

المنازعة الإداریة حسب المادة  أطرافالصلح بین  إجراءاثر یترتب على  أهمان حسم النزاع   

القضائیة بالتسویة نزاع  ةیأمر رئیس التشكیل هعدبالمدنیة والإداریة ف الإجراءاتمن قانون  973

المحددة قانونا ونستخلص من  الأطرافمن قبل جمیع  هوغلق الملف وهذا بعد القیام بتحریر 

 وأماممن طرف الخصوم  أخرىةمر  ،وإثارتهعدم التعرض له وق الملف نهایة النزاع غل ةعبار 

  .الشيء المقضي فیه ةقو  الأمربخصوص نفس الخلاف ولهذا  الإداريالقاضي 
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صلح تنازل عنها كلا الطرفین فالیانقضاء الحقوق والادعاءات التي  وكنتیجة للصلح یترتب علیه

ضاء للمطالبة بحل نفس الق إلىكان نهائي وتوفرت في جمیع شروط فهذا یمنع اللجوء  إذا

المنازعة  غلق باب إلزامیافیكون   فیه، اتفاق لا رجعةووصول الطرفین بالصلح إلى  النزاع 

 الإجراءالصلح كحل بدیل للمنازعة ویجعل هذا  إجراءجدیة وفعالیة وضروري ومنطقي لضمان 

المعنیة وغلق  الأطرافم الرجوع به للقضاء وتحریر محضر والتوقیع علیه من قبل رسمي وعد

القاضي  أوامربمعنى نغیر قابل لأي طع أمرالقضائیة وبموجب  ةالملف بأمر من رئیس تشكیل

الطعن او المراجعة ویعتبر عدم  أوجهفي الصلح تنفذ مباشرة وغیر قابلة لأي وجه من  الإداري

بأمانه  إیداعهلان المحضر یعد سندا تنفیذیا بمجرد  نونیا،محضر الصلح قاواز الطعن في ج

المدنیة والإداریة ویغلب على المحضر الطابع  الإجراءاتمن قانون  993الضبط طبقا للمادة 

وعند نهایته  إلیهاختیاریا وقت اللجوء ةن السلیمة لان الصلح ینطلق بدایبإرادة الخصمی ي لاتفاقا

 . المتصالحة الأطرافجبریه تلزم تنفیذ ما تم الاتفاق علیه بین  ةینتهي في صور 

لان طرفي المنازعة سبق لهم الاتفاق والتراضي على جمیع نقاط الخلاف محل المنازعة وما 

عهم علیه لذلك یجب غلق باب یجاء في المحضر او مذكور فیه فهو برضاهم وموافقتهم وتوق

 الیةوفعمصداقیةنقص من الناتج عن الصلح ی الأمرفي الطعن  أجازفلو  ،النزاع بصفه نهائیة

ولا یتماشى مع  ،لتلاعب وعدم الالتزام مهمة في المنازعات وكذلك یكون سهل االآلیةهذه 

 إعمالالدور الرئیسي في  إنالصلح كحل بدیل ونهائي لهذه النزاعات  إجراءمن  دالهدف المنشو 

القاضي  والصلح وتحدید نقاط الاتفاق  إبرامعن  مسئولونیعود لأطراف فهم  الصلح القضائي

 الأطرافبدور  ةانه مقارن إلاعلى القیام به  الأطرافمهم في بذل مساعیه للصلح وحث له دور 

علیها  نصالتي  وإجراءاتتبعا لقواعد  الأطرافاتفاق  إثباتفدوره ثانوي لأنه یقتصر على 

  . المشرع

  

  

  .كاشف للحقوق الأثر: الفرع الثاني



 ریةالصلحكآلیةبدیلةلحلالمنازعةالإدا:                                                  الأولالــفصــل 

 
   

35 

 63مقتضیات المادة لالنزاع وفقا  وععن الحقوق التي یسببها وق في الصلح انه یكشف الأصل

  ،من قانون المدني

الصلح اشتمل  أنمن قانون المدني  463المادة  حسبما نصت علیه الكاشف للصلح أولاالأثر

مع ذلك كاشفا ولكن هذه الحالة ناقدا  في  الإشرافل الصلح كان دغیر ما یسمى بالعلى حقوق 

یبقى المتنازع فیها وان الحق الذي یأخذه المتصالح ویكون من نصیبه الذي یرجع الى مصدره 

لا الى الصلح في حد ذاته مثل شخصان اشترى في الشیوع ثم وقع نزاع بینهم على نصیب كل 

هذا النصیب لیس  یب معین واعتبروا منهما في الدار وبعدما تصالح وحددوا لكل منهما نص

به الدار في الشیوع واستند في ذلك الحق لكل منهما  ىاشتر  عقد البیع الذيب بل  لصلحبعقد ا

 هو أن  في الحقیقة الكاشف للصلح  نالأثرأالفقه ویرى الصلح  إلىلا  الأولالى مصدره 

في الجزء من الحق الذي سلم به وبقاء هذا الجزء على وصفه  ىالمتصالح ینزل عن حق الدعو 

نزاع ملله فیخلص لصاحبه بهذا الصلح الحاسوانما الصلح قد حسم النزاع فیدون تغییر  الأول

  .الأولشف عن الحق من حیث بقاء الحق على وصفه امن حیث انتهاء الحق وهو كذلك ك

  .طرق انقضاء الصلح: المطلب الثاني

وفقا  الإبطالو سخ فلجانبین مثل العقود وقد یتعرض للالعقد لذلك فهو ملزم ل ةاخذ الصلح صف

  تنظم الصلح وإجراءاتلقواعد 

  .انقضاء الصلح بالفسخ: الأولرع الف

نجد بان الفسخ یرد على العقود كنتیجة لان طرفي العقد لم ینفذ التزاماتهما المتفق علیهما   

لم یكن  فإذاقبل التعاقد  الأولىویرجع المتعاقدان للحالة ،لم ینفذ ویزول كل اثر له  كأنهفیعتبر 

من القانون  122 و119ممكن جاز الحكم بالتعویض للذي طلب الفسخ طبقا لأحكام المادتین 

رده یست كان مالا وإذاكان عینا یستردها وثمارها  إذایسترجع ما قضي به مثلا  أنالمدني وله 

 أخرىةبالصلح بالظهور مر  إنهائهالنزاع الذي تم  أساسیعود على بفوائده وكل هذا

  .العقد إبرامما كانوا علیه قبل  الأطرافإلىةوعود
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ما دفع دون حق وهذا تطبیقا للقواعد  أساسیكون على  أعطاهإنماط كل متعاقد لما اواشتر 

  . العامة التي تقوم علیها نظریه الفسخ

  .انقضاء الصلح بالبطلان: الثاني الفرع

من  465نص المادة  سبب الغلط حسببعند انقضاء الصلح بالبطلان فانه یبطل عقد الصلح 

كقاعدة استثنائیة ا عقد باطلا بتوفر شروط الغلط وهذالقانون المدني یعتبر الغلط عیب یجعل ال

 أساسعلى القواعد العامة في القانون المدني فلا یجوز للمتصالح ان یطعن في الصلح على 

بالنسبة لوقوع  أماتنص على اكتساب الملكیة بالتقادم  ة قانونی ة یجهل بوجود قاعدو انه لا یعلم 

ي تطبیقا للقواعد العامة في القانون المدن هالقابلیة لإبطال إلىالغلط في عقد الصلح فهذا یؤدي 

عقد الصلع لما  إبرامجوهري بحیث لو كان یعلم به قبل  طمثل وقوع احد المتصالحین في غل

بطال الصلح إیتمسك ب أنذه الحالة من حق المتصالح لم یقدم على التصالح ففي ه أيابرمه 

اذا وقع الصلح تنفیذا لسند باطل من متصالح یجهل هذا البطلان جاز له المطالبة  ماوأوز للغلط 

  1.لإبطال للغلط في الواقع

                                                           
1

 .6سابق، صبن دعاس سهام، مرجع  -
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  :الثّانيالفصــل 

الوساطة القضائیة لحل 
 الإداریة المنازعة



 الإداریة لمنازعةلوساطة القضائیة لحل اا:                 الفصل الثاني
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  الإداریة منازعةلوساطة القضائیة لحل الا: الفصل الثاني

تتم بشكل بسیط فأساسها نابع من الأعراف والتقالید السائدة آنذاك في الوساطة في القدیم كانت 

  .كانت سلوكا قبل أن تكون قانونا المجتمعات لأنها

  .وسنتناول في الفصل الثاني طریقة من طرق حل النزاعات الإداریة بطریقة ودیة وهي الوساطة

  لوساطةمفهوم ا: المبحث الأول

تطرقنا الى الإداریة   عةا من الطرق البدیلة لحل المناز قبعد الحدیث عن الصلح الذي یعد طری

  .الوساطة التي تعد طریقة مستحدثة من الطرق البدیلة 

  .وهي الوساطة القضائیة لفصل في هذا ا هاسنتناول

  .الوساطة القضائیة مفهوم: المطلب الأول

من أجل الوصول  البدیلة الأخرى، مادامت تسعى  للوساطة أهمیة لا تقل عن أهمیة الطرق

، وتعتبر الوساطة ظاهرة اجتماعیة لأنها متجذرة في المجتمع جراءات الإحل بأسهل وأسرع ل

القدیم، إلا أنها حالیا في قانون الجدید للإجراءات المدنیة والإداریة أخذت طریق قانوني ووسیلة 

  .بدیلة على القضاء

الوساطة من جانب اللغوي والاصطلاحي  فهوما في هذا المطلب التطرق إلى مفأرتین

  .وتشریعي والفقهي

  اللغوي والاصطلاحي للوساطة تعریف:الفرع الأول

  مفهوم اللغوي والاصطلاحي للوساطة  إلىنتطرق في هذا الفرع 

  تعریف اللغوي للوساطة :أولا

من الفعل وسط یسط وسطا واسطة في وسط الشيء والقوم وفیهم : إن الوساطة لغة هي

  1".وساطة أي توسط بینهم بالحق والعدل

                                                           
، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، الطبعة العامة للمجمعات وإحیاء التراث الإدارةالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،  -1

 .1031، ص 2004الرابعة، 
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المتوسط بین المتخاصمین والمعتدل بین شیئین، وهي : "فالوساطة مرتبطة بالوسیط وهو

  1.وسیطة وهم وسطاء

والتي تدل في اللغة على الشيء الواقع بین " وسط"هي كلمة مشتقة من كلمة والوساطة 

فتعني تدخل بین طرفین برمي  La médiationأما الوساطة في اللغة الفرنسیة  2طرفین

  entremise destine à amener un accordللتوصل إلى إتفاق

إلى اللغة اللاتینیة من كلمة میدیاتور بمعنى الشخص الذي یتوسط  mediationویعود أصل 

  3.أو الذي یتم اختیاره بغرض الوصول إلى إتفاق

  تعریف الاصطلاحي للوساطةال:ثانیا

یونانیة الأصل، وتعني مكان أوسطي، فهي إجراء یقوم به طرف ثالث، أكثر الوساطة كلمة 

  4.فاعلیة وكفاءة من أجل تسویة النزاع

یتخذه طرفي النزاع للوصول إلى ما یحقق المصالحة الاتفاقیة  إجراءیتعد ثان وساطةفال

  .والقانونیة

ل بوقائع النزاع ومعنى الوساطة أن یلجأ طرفي النزاع إلى طرف آخر محاید لیس لدیه دخ

بكل ما یخص  اطلاعهویدعى الوسیط، ویتم اختیاره بإرادة وقبول الطرفین وهذا مع إلزامیة 

وهذا مع النزاع من معلومات، بعدما توكل له مهمة حل النزاع والتوفیق بین طرفي الخصومة، 

أو توصیات في شكل حلول للنزاع أما طرفي  اقتراحاتالنزاع وتقدیم  حلتمتعه بالسلطة تقدیریة 

  5.النزاع فلهم حریة القبول أو الرفض لهذه الاقتراحات

  

                                                           
 .2011الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بیروت  كتاب العین،الخلیل ابن أحمد الفراهیدي،  -1

2-le petit larousse, p.643. 
، الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة الجزائر، یومي )ماضي، حاضر، ومستقبل(الوساطة في الجزائر ، بالقاسمفرید بن   -3

 .www.crjj.mjustice.dz، منشور على الموقع 2009جوان  16و  15
القانوني للوساطة كآلیة مستحدثة للتسویة الودیة للنزاعات العمل  الإطارمسیكة محمد الصغیر، ط د، بركات ریاض،  -4

 .80-70، رقم الصفحة 03/10/2022، تاریخ النشر 2022، سبتمبر 9العدد  الجماعیة في الجزائر،
 .80- 71مسیكة محمد الصغیر،  بركات ریاض، المرجع نفسه، ص   -5
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  تعریف التشریعي والفقهي للوساطةال: الفرع الثاني

  التعریف التشریعي والفقهي  إلىنتطرق فیه  فإننافي هذا الفرع  أما

  التعریف التشریعي للوساطة :أولا

لم یعرف المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الوساطة كوسیلة بدیلة عن القضاء لحل 

تطرق لآلیات التي تنظم الوساطة حسب  وإنما، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمنازعات في قانون 

  .من نفس القانون 1005إلى  994المواد 

من القانون  994في نص المادة المشرع الجزائري نظم أحكام وبین شروط الوساطة وآثارها إن

  :السالف الذكر حیث جاء فیها أنه 08/09رقم 

ولا تنعقد إلا بعد موافقة الخصوم  وإجراءهایجب على القاضي أن یقوم بعرض عملیة الوساطة "

، فیعین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ویحاول التوفیق الإجراءعلى قیام بهذا 

  1".حل للنزاعبینهم للوصول إلى 

وأما قبولها من  إجراءإجباريعلى الخصوم  الوساطةعرض ما یفهم من نص هذه المادة بأن 

وللقاضي أن یعین وسیطا له مهمة تتمثل في تقریب وجهات  النزاع فهو اختیاري، أطرافقبل 

جد بأن نص هذه المادة له ننظر الأطراف لمساعدتهم في الوصول إلى حل ودي للنزاع، و 

المتعلق بالوقایة من  90-02 :مع التعریف الذي ورد في القانون رقم 2إلى حد كبیرتطابق 

وممارسة حق الإضراب حیث نصت المادة العاشرة منه . تسویتهاو  النزاعات الجماعیة في العمل

ویشتركان في تعیین الوسیط بعد قبول ...." الوساطة هي إجراء یجسد اتفاق أطراف النزاع"أن 

  3.لنزاعتسویة الودیة 

 90/20والقانون  09/02 :ورغم الاختلاف بین الوساطة وكیفیة تناولها في القانون رقم

  .لكنهما یشتركان في المعنى العام للمصطلح

                                                           
 .09- 08من القانون رقم  994المادة  -1
- 181، ص 2015، جوان 15العدد لإطار القانوني للوساطة في التشریع الجزائري قي، خلاف فاتح، ایعیش تمام شو  -2

197 . 
 .02-90المادة العاشرة من القانون رقم  -3
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  .إن غالبیه التشریعات المقارنة اتخذت نفس المنهج الذي قام به المشرع الجزائري

ى عاتقه تعریف الوساطة في إلا أن المشرع الأوروبي اختلف معهم في تعریف عندما أخذ عل

 21 :المؤرخ في 2008/2S/CE :الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم الأوروبي رقم

  .2008ماي 

ونستنتج من خلال هذه التعاریف بأن الوساطة آلیة من آلیات التسویة الودیة للنزاعات، لا 

ظر الأطراف وتقریب بینهم تقوم إلا بمساعدة طرف ثالث موثوق به، له مهمة تلقي وجهات ن

  .قبولهم هذا الإجراء من خلال التسویة الودیة وبشرط لیصلوا إلى حل النزاع 

ما نلاحظه أن في القانون الجزائري لا یوجد تعریف جامع مانع للوساطة، ما أدى برغم من 

ساطة وما نستنتج من تعاریف السابقة بأن الو  ،تعداد أنواعها إلى إضفاء الغموض على دلالتها

طریق ودي لتسویة النزاع، باعتمادها على مساعدة عنصر مهم وضروري وهو الوسیط 

لنظر تاباستقلالیته وحیاده، ویكرس مبدأ السریة، وضمانات التقاضي ویتولى تقریب وجها

  1.لأطراف المتنازعة، للوصول إلى تسویة ودیة للنزاع بدون أن یفرض علیهم تسویة محددةل

  .للوساطة القضائیة التعریف الفقهي :ثانیا

لم تعرف التشریعات الوساطة ولكن الفقه تطرق إلیها من خلال أن البعض منهم ینظر إلیها 

من جانب البعد الاجتماعي لها ویرى بأنها وسیلة لإعادة بناء النسیج الاجتماعي وتعریف أخذ 

مساعدة طرق ثالث محاید لیس له آیة بأنها طریقة لكیفیة تنظیم وتسییر الحیاة الاجتماعیة وهذا ب

  .سلطة

لتسویة الخلافات التي تقع بین الأشخاص، ولكن  إجراءأن الوساطة  مما سبقما نستنتجه 

  2.ینظر إلیها أكثر من جانب البعد الاجتماعي بأنها وسیلة فعالة لتحقیق السلم الاجتماعي

                                                           
 . یعیش تمام شوقي، خلاف فاتح، المكان نفسه -1
 .یعیش تمام شوقي، خلاف فاتح، المكان نفسه -2
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القانون لتسویة النزاعات دون النظر إلى والاتجاه الثاني یرى خلاف ذلك بأنها آلیة من آلیات 

تقریب لرسمي، ویقوم طرف ثالث محاید عملیة یغلب علیها الطابع ا"ا الاجتماعي فهي هبعد

  1."وجهات نظر بین الطرفین، ویساعدهم في حل النزاع المطروح

بمعنى أن الوساطة من المنظور القانوني هي طریقة من الطرق البدیلة لحل النزاعات تسعى 

لوصول إلى حل ودي للنزاع بعید عن مرفق القضاء من خلال التقارب في وجهات النظر ل

عد هذا الاتجاه القانوني هو الاتجاه المعمول به لوجود جمیع یوبمساعدة شخص ثالث محاید، و 

  .العناصر الوساطة التي تضمنتها التشریعات في النصوص القانونیة التي لها صلة بالوساطة

عملیة ودیة للأطراف المتخاصمة في إقامة " تعریفه للوساطة بأنها  وذهب رأي آخر في

  2.عدالتهم بأنفسهم وبمساعدة الغیر

سعي لحل النزاع بأنفسهم مع مساعدة الهذا التعریف اقتصر على أن الخصوم لهم دور في 

  .الغیر

  :هي Médiationشراح یرون أن الوساطة الوأما بعض 

ثالث أجنبي أي لا علاقة له بالنزاع وله مؤهلات تمنح له أن أطراف النزاع یستعینون بطرف 

الحق في القیام بالمساعدة في إیجاد حل للنزاع، وبعد إجراءات البحث والتحقیق من قبل الوسیط 

  .یتقدم لحل للنزاع، لكن بشرط یجب قبول الطرفان ذلك

ومؤهلاته وعمله، فهو دور الوسیط وظیفة ما یأخذ على هذا التعریف هو أنه قام بالتركیز في 

  .یتضمن كل ما تحتویه عملیة الوساطة ولیس تعریفا لحل النزاع بعیدا عن القضاء

  .وخصائصها أنواع وأهداف الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

المتضمن قانون الإجراءات  09-08ا في القانون رقم هتبنى المشرع الجزائري الوساطة، وأقر 

في "رجها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس منه المدنیة والإداریة، بحیث أد

  ".الطرق البدیلة لحل النزاعات

                                                           
 .نفس المكان -1
 .45جع نفسه، ص أحمد صالح علي، المر  -2
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غیر أن المشرع  ،حلول ودیة توفیقیة للنزاع خارج دائرة القضاء إیجادوتقوم الوساطة على 

الجزائري اكتفى بالنص على الوساطة القضائیة فقط في حین توجد تشریعات أخذت بأنواع 

  .ن الوساطة منها الاتفاقیةأخرى م

  .هاخصائصالوساطة وأهدافها وكذا  خصص هذا المطلب لأنواعنو 

  القضائیة أنواع الوساطة: الفرع الأول

  .تتخذ الوساطة أشكالا عدیدة منها الوساطة القضائیة والوساطة الاتفاقیة والاستشاریة والجنائیة

  .القضائیة والوساطة الاتفاقیة ،الوساطة نوعان منونتناول في دراستنا هذه 

  .الوساطة القضائیة :أولا

والتي اختارتها معظم التشریعات التي تعمل بالوساطة كحل بدیل لحل النزاعات مثل القانون 

 994وهي التي أخذ بها المشرع الجزائري، وفقا لأحكام المادة  ،والأردني ،والفرنسي ،الأمریكي

  1.اریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإد

ن من اقتراح القاضي عند رفع الدعوى القضائیة العادیة، وعلى هذا الأساس فإن و وتك

الأطراف النزاع لهم حریة الرفض أو قبول هذا الاقتراح، فإن القاضي المكلف بملف النزاع هو 

إجراءات الوساطة تحت عین ورقابة القاضي إلى أن یصل الأطراف  یریمن یعین وسیطا وتس

وكذلك  ،ویضع حدا له ویوقع الاتفاق من طرف الأطراف ،إلى اتفاق على أساسه یحسم النزاع

وتثبیت بموجب أمر القاضي، وأما اتفاق الذي جرى بینهم غیر قابل للطعن وهو بمثابة  ،الوسیط

  .یطمتابعة أعمال الوسالر الإشراف و الأخیفي ویبقى  2سندا قوة تنفیذیة

  .وعلیه القیام به قبل أي إجراء آخر ا،والقاضي علیه عرض الوساطة وجوبی

وتتم هذه الوساطة من طرف أشخاص بعیدین عن الجهاز القضائي، یملكون الخبرة الكافیة، 

ینهم القضاة في ویتمتعون بالحیاء والنزاهة والاستقلالیة وأما تنصیبهم فیكون بید وزیر العدل ویع

                                                           
 .08/09من قانون ا م ا  994المادة -1
 .275-269العقون رفیق، مرجع سابق، ص  -2
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قائمة المعتمدة والمعدة مسبقا على مستوى كل الحسب  ،نزاعات المعروضة أمام القضاءال

  1.مجلس قضائي

  .الوساطة الاتفاقیة :ثانیا

رض شرط فوهي التي یتفق بشأنها أطراف النزاع على  2وتسمى أیضا الوساطة التعاقدیة، 

بقدرة تمكنه من حل النزاع قبل اللجوء إلى الوساطة الذي على أساسه یختارون وسیط فیتمتع 

  .فهذا الشرط ینظم للأطراف إجراءات الوساطة بكل حریة 3القیام بإجراءات الوساطة القضائیة،

الوسیط یختاره أطراف المنازعة أنفسهم، یعینون وسیط معین  فالوساطة الاتفاقیة من خلالها

. لهم كذلك حق تحدید إجراءات الوساطة بأنفسهملدیه القدرة الكافیة والكفاءة لإیجاد حل للنزاع، و 

الوساطة للوصول إلى الهدف بما یرون أنه  ذهماباتخویتمتع الأطراف والوسیط بالحریة الكاملة 

مناسب لهم، فلهم القرار في تسییر هذه الإجراءات، فهم من یقومون بتحدید بدایة عملیة 

م طلب للقاضي للنظر في الدعوى ویقوم وعندما یتم اختیار الوسیط، یقد 4.إجراءات الوساطة

  5.الوسیط إلىالنزاع  هو بذاته بإحالة 

  أهداف الوساطة القضائیة: الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري عندما تبنى الوساطة كآلیة لحل النزاعات فإنه كان على درایة بأهمیة  

الوساطة وما تحققه من أهداف تساهم في إصلاح العدالة وأهدافها عدیدة نذكر منها ما هو 

  .متعلق بعمل الجهات القضائیة وما هو متعلق بالمتقاضین

  ت القضائیةأهداف الوساطة المتعلقة بعمل الجها :أولا

بما أن أروقة القضاء تعاني من العدد التصاعدي للقضایا المرفوعة أمامها ومعاناتها في حل 

القضایا التي تستغرق وقت وإجراءات طویلة، ویتمثل أسمى هدف یسعى المشرع الجزائري 

                                                           
 .56أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص  -1
 .جطي خیرة، المكان نفسه -2
 .العقون رفیق، المكان نفسه  -3
 . 201الدا أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص  -4
 .57سابق، ص أحمد صالح علي، مرجع  -5
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لتحقیقه من وراء تطبیق الوساطة هو تخفیف العبء عن المحاكم بمختلف دراجاتها وأنواعها 

  .اعدة أعوان القضاء في حل القضایا المعروضة على القضاءومس

فالوساطة هي الطریق البدیل عن القضاء لحل النزاعات بطریقة ودیة من خلال اتفاق 

  1.وساطة یصادق علیه القاضي وإضافة إلى ذلك یعتبر سندا تنفیذیا

 التقلیص من حجم العدد التصاعدي للقضایا أمام الجهات القضائیة- 1

الفصل في المنازعات  بطئأبرز العوائق التي تساهم في  من تراكم القضایا یعدإن 

المعروضة أمامها، فطول المدة یفقد الدعوى القضائیة فعالیتها، بالرغم من أن الجهاز القضائي 

النجاح في ظل التزاید تنقص من یزود بعدد كافي من القضاة وأعوان العدالة إلا أن هذه الجهود 

  2.ضایاالمستمر للق

قضائي في الجزائر مزدوج فالقاضي الإداري له الفصل في النزاعات المادة النظام الوبما أن 

ام بالقوانین والاجتهادات القضائیة التي لها علاقة بهذا مالإداریة فقط، هذا الأمر یمنحه إل

لإداري قضایا أثقل كاهل القضاة خاصة مع دور القاضي االالمجال، لكن التزاید المضطرد لعدد 

یختلف عن دور القاضي المدني، لأن الإداري لا یعمل إلا بالنصوص المشرعة فقط وإنما 

یسعى لخلق وابتداع قاعدة قانونیة، لهذا یستغرق وقتا طویلا في البحث عن حلول للقضایا 

  .المطروحة

 العبء عن المحاكم وتفادي عرضها على القضاء الإداري والوساطة تقدم فیخفما یساهم في ت

  3.حلا نهائیا للنزاع، صادر من إرادة الأطراف المتنازعة

  

  

  

                                                           
 .197-182یعیش تمام شوقي، خلاف فاتح، مرجع سابق، ص  -1
مذكرة لنیل شهادة الماستر،  ،الإداریةنظام الوساطة كبدیل لتسویة النزاعات بن حاج الطاهر أمحمد، عمر شریف،  -2

 . 35، ص 2017/2018تخصص دولة والمؤسسات، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، 
 .37- 36بن حاج طاهر أمحمد، عمر شریف، مرجع سابق، ص  -3
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 سرعة الفصل في النزاعات-2

إن طول وكثرة الإجراءات وشكلیاتها ما یمیز القضاء الرسمي، ما یؤثر سلبا على حقوق 

ومصالح ومعنویات الخصوم، بحیث أنه لا یركز فقط على إعطاء كل ذي حق حقه وإنما 

  .تأتي إلا بعد فوات الأوان وبعد أن یكاد یفقد الحق أهمیتهإجراءاته بطیئة ولا 

عد محددة على الوسیط إتباعها اقو لا تتضمن أما الوساطة فهي تتسم بمرونة الإجراءات لأن 

عكس التقاضي  1وإلا ترتب على مخالفتها البطلان بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب

  . یراعي فیه الشكلیة

  .اطة المتعلقة بالمتقاضینأهداف الوس :ثانیا

العبء على الجهات القضائیة إلى تسهیل ومرونة في تسییر إجراءات الوساطة  خفیفمن ت

  .د من طول التقاضيحوال ةضاهالبلمساعدة الخصوم، وتقلیل من تكالیف التقاضي 

  النفقات واختصار مدة تسویة النزاعات-أ

من النفقات التي یتكبدها أطراف النزاع في ما تحققه الوساطة في هذا الجانب هو تجنب الكثیر 

حالة اللجوء للقضاء، لأن الوساطة لا تتطلب الرسوم والمصاریف وأتعاب المحاماة مثلما تتطلبها 

كثرة نفقات  إضافة إلى طول الانتظار وما یصاحبه من ،إجراءات القاضي على أجهزة القضاء

من مصاریف خبرة وشهود ونجد بأن في الوساطة تحمل تكلفة أقل  ىومصاریف أثناء الدعو 

وما ینتج عنه  ،لحسم النزاعات بینهم لأن في التقاضي یحكمه شكلیات التي تتطلب وقتا أطول

  2.من رسوم ومصاریف

فالوساطة ملاذ نحو تقلیص مدة الفصل في النزاعات وتمنح حریة في البحث عن التسویة 

مراعاة الإطار الزمني المقرر بینهم في حدود احترام قواعد نظام العام و الودیة للنزاع القائم 

  . إلى اتفاقللوصول 

 حفظ أسرار أطراف النزاع- ب
                                                           

، مجلة البحوث في الوسائل البدیلة لحل النزاعات كطریق لعدالة توافقیة لاعتمادالأسباب والمبررات ، بوغرارة الصالح -1

 .421، رقم الصفحة 6الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد 
 .414رجع السابق، ص بوغرارة الصالح، الم -2
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من الخصائص التي یتمیز بها القضاء مبدأ علانیة الجلسات والتي تعد من الضمانات 

وأما السریة فهي تعد مبدأ من المبادئ  ،هذه العلانیة تقوم بإذاعة الأسرار ،لمتقاضيلالأساسیة 

سائل البدیلة لحل النزاعات بحیث أن السریة تحیط بكافة جوانب وإجراءات الوسائل و الأساسیة لل

  1.البدیلة فلا یجوز الكشف عنها أو الاحتجاج بها لدى الجهات القضائیة

المتنازعین بعدم معرفة  قبولالسریة من أهم الركائز الأساسیة للوساطة، والمتعارف علیه 

لأن الطرق البدیلة تحضر  ،نظرا لنتائجها على مراكزهم ،الغیر لإسرارهم الناشئة عن النزاعات

  على الوسیط إفشاء أسرار الوساطة

  2.فالوساطة من أحسن الطرق لحفظ أسرار النزاع وأطرافه وعدم إطلاع الغیر علیها

اعات وسیلة لحفظ الأسرار، وتم تكریس هذا من البدیهي أن یعتبر تطبیق الوساطة على النز 

  3).یلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر( 1005المبدأ بنص القانون في المادة 

  

  .خصائص الوساطة:الفرع الثالث

  :تتجلى خصائص الوساطة باعتبارها أحد الحلول البدیلة لفض المنازعات فیما یلي  

  :الوساطة إجراءعرض  إلزامیة: أولا

 أنهمللقاضي المختص سلطه تتمثل في عرضها على الخصوم، ولیس للخصوم  أنالوساطة هي  إلزامیةمع  

  .994من المادة  الأولىیتنازلوا تحت سلطتها نص الفقرة 

  .الخاصیة التوافقیة جوهر الوساطة: ثانیا

، وهو عمل یقوم به القاضي في مواجهة الخصوم ولا یمكن ان یكون إجباريعرض الوساطة عمل  إجراءإن

  .من الخصوم علیها بعد صدور موافقة  إلاالوساطة  إجراء

  .بقبولها إلزامهملان القاضي ملزم بعرضها علیهم اي یجب ان یعرض الوساطة على الخصوم، ولیس علیه  

  

  

                                                           
 .6خلوفي رشید، مرجع سابق، ص  -1
 .47- 46بن حاج طاهر أمحمد، عمر شریف، مرجع سابق، ص  -2
 .365، مرجع سابق، ص 08/09من القانون  1005المادة   -3
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  نسبیة نطاق الوساطة: ثالثا

كافة النزعات الواقعة من قبل الخصوم، بحسب نص ها النسبي لان اختصاصها لا یمیز للوساطة طابع إن

على ان النزاعات المتعلقة بشؤون الأسرة بالقضایا العمالیة وكل ما من شانه المساس بالنظام  994المادة 

  .الوساطة علیها محضور إجراءالعام، فان 

  . وباستثناء مدة المجالات یلزم القاضي بعرض اجراء الوساطة على الخصوم 

  عرض الوساطة في المادة الإداریة: رابعا

اختصاص القاضي الإداري، حیث  للقاضي ان یعرض دون النظر الى طبیعة النزاع سواء كان عادي او من 

  .المدنیة والإداریة الإجراءاتمستقل بذاته اي في الكتاب الخامس من قانون  عالوساطة في موق إجراءجاء

  باستثناء ما تم حظره المذكور سابقا . 1وذلك دلیل على ان الوساطة شاملة في كل النزاعات المدنیة والإداریة 

بعرض الوساطة على  الإداريالقضاء بنوعیه سواء العادي او  ألزمان المشرع  994وما نستخلصه من المادة 

في میدان مدني والإداري، معناه انه  الأساسأطراف النزاع اي بحیث ان تعرض علیهم فالوساطة على هذا 

  2. لا یستبعد بصریح العبارة النزاعات الإداریة

، 3الإداریة لإجراء الوساطة باستثناء قضاء المشروعیة لأنه مرتبط بالنظام العام منازعةال إخضاعبحیث یمكن 

الإداریة فلا مانع من امتداد نظام الوساطة  قودالقضاء الكامل مثل الصفقات والعاما في مجال منازعات 

  4.لها

  .للوسیط دورا في المادة الإداریة یعید عن القضاء العادي أعطىوهذا عكس ما یوجد في فرنسا، فالمشرع  

یتبعها ویخضع لها الوسیط الإداري في كما حددت مجموعه التوجیهات والترتیبات والشروط التي یجب ان  

  مهنة الوساطة الإداریة الذي صدر من طرف مجلس الدولة الفرنسي  أخلاقیاتإطار میثاق 

  خضوع اجراء الوساطة لرقابة القاضي :خامسا

                                                           
  .تعیین الوسیط القضائي كیفیاتالذي یحدد  10/3/2009المؤرخ في  100-09من المرسوم التنفیذي  4المادة-1
فبرایر المتضمن قانون  25المؤرخ في  08/09المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966جوان  8المؤرخ في  515 /66الامر رقم - 2

   المدنیةوالإداریةالاجراءات 

3
 البدیلةالعدد الخاص بالطرق  ،العلیا المحكمةمجله  ، الجدید،المدنیةوالإداریةفي قانون الاجراءات  الوساطة،عبد السلام ذیب-

  51ص  ،2، ج 2009الوثائق، الجزائرقسم  ،لحل النزاعات

4
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون  الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريسوالم سفیان -

المرجع  155/ 66الامر  134- 132ص  2014الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

  نفسه
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یلتزم به القاضي وفي حال قبولهم لها یتم تعیین الوسیط  زاع عرض الوساطة على أطراف الن إجراءان   

على اختصاص الوسیط وصلاحیته في  ةم اتجاه ملف النزاع من خلال اشار المكلف بإجرائها لكن یبقى له التزا

  08/09.1من قانون  995یراه ملائم لتسویه النزاع كما جاء في نص المادة  إجراء اتخاذ اي تدبیر او

 1003ط إذا تعذر الوصول الى حل ممكن للنزاع حسب المادة یللقاضي وضع حد نهائي بالوسوبهذا فیمكن 

واجبر القاضي بعدم إمكانیة تحكیمه عن القضیة وعلیه متابعة  ألزم، لذلك القانون أعلاهمن القانون المذكور 

 بجوازأمر  على محضر الاتفاق بموجب كافة مجریاتها حتى النهایة، فهو بذلك له صلاحیة المصادقة

  2.السالف ذكره 08/09من قانون رقم  1004الصیغة التنفیذیة حسب نص المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .قضائیة في المادة الإداریةاللوساطة ا:المبحث الثاني

                                                           
1

المجلة الدولیة للبحوث ". دراسة نقدیة"حول فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة المنازعات الإداریة  محمد أمین اوكیل، -

  .03/05/2021، تاریخ النشر5القانونیة والسیاسیة، العدد 
2

  .محمد أمین، اوكیل، المكان نفسھ  -
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قانونیه بدیله للتسویة نزاعات الإداریة استحدثها المشرع  ةتعتبر الوساطة القضائیة وسیل 

إجراءاتها وتتم  1،المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 09/ 08الجزائري وذلك بمقتضى قانون 

  .في المادة الإداریة لحل النزاع

  .مجال الوساطة في المادة الإداریة: المطلب الأول

أن الوساطة من الطرق التي أخضعها القانون لسلطه القاضي وینفذها شخص من الغیر یملك   

كفاءة للقیام بحل نزاع أو محاولة حله ونتطرق في هذا المطلب إلى الوساطة في المادة الإداریة 

  :لیةاوفي الفرع الثاني إلى الاستثناءات الواردة على الوساطة في النقاط الت

  وساطة في المادة الإداریةال: الفرع الأول

  :یتضمن الفرع الأول تخصیص الوساطة في المادة الإداریة كالتالي

  .المجال القانوني للوساطة في المادة الإداریة :أولا

إن المشرع الجزائري لم یتعرض في الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات التي یجب القیام بها    

أمام جهة القضاء الإداري أیة قوانین تتعلق بجواز الإجراء الوساطة في النزاعات ذات الطبعة 

  .2الإداریة

أخرى لكن في الكتاب الخامس الخاص بطرق البدیلة الذي لم یأتي خاص بجهة قضائیة دون 

  :حیث جاء فیها ما یلي  994 :ل الوساطة في المادةاحدد مج 08/09هذا القانون 

ط على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون ییجب على القاضي عرض إجراء الوس 

الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شانه أن یمس بالنظام العام وما یمیز هذا الكتاب انه 

لا التي ذكر النزاعات ت ولملا بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري  مستقلا لا یتعلق

مجموعه من الحقائق وهي الحقیقة لتدخل حیز الوساطة لكن جاءت كنتیجة منطقیه وتعرضت 

العرض على  امیهز التالإداریة لم تشملها  المنازعةن إ،العملیة أي المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

العرض على الوساطة فهو خاص الإداریة  منازعةال ةأما الحقیقة الثانیة وهي في حال الوساطة

                                                           
1

، جامعة 11مجلة المفكر، العدد  ،الإداریة في ضل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالوساطة لحل النزاعات خلاف فاتح،  -

  .132-431ص  ،الجزائر ،جیجل
2

  34-24 ،مرجع سابق ،منفور قویدر -
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متعلقة بمبدأ المشروعیة هو  هالأنالإلغاء  ىفي دعاوي القضاء الكامل دون دعو  بإلزامیتها إلا

 .1من نظام العام

  .عرض الوساطة في المادة الإداریة ةإمكانی:ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وأجاز القانون ذكرت الوساطة في الكتاب الخامس 

للقاضي عرض الوساطة دون تمییز بین طبیعة النزاع أن كان عادي أي من اختصاص 

القضاء المدني أو من اختصاص القضاء الإداري وهذا دلیل قانوني على أن الوساطة شامله 

من نفس القانون حیث جاء  494 :دةحتى النزاعات الإداریة ما عدا الاستثناء الذي ذكرته الما

على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا  ةطایجب على القاضي عرض إجراء الوس:"فیها

  ."شؤون الأسرة والقضایا العملیة وكل ما من شانه ان یمس بالنظام العام

قانوني  بدلیل انه في2یفهم من نص هذه المادة أن المشرع لم یستبعد صراحة نزاعات الإداریة  

  .كان في قضاء العادي أو الإداري إذالم یفرق بین النزاع 

  استثناءات الوساطة القضائیة: الثاني الفرع

:      على ما یلي نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا 9/ 8من  994 :حسب المادة  

باستثناء قضایا یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع المواد " 

فمبدأ العام یقتضي " لیة وكل ما من شانه أن یمس بالنظام العام اشؤون الأسرة والقضایا العم

بعض الاستثناءات لاجراءها من  ردعلى الوساطة في جمیع المواد إلا أن المشرع الجزائري أو 

  : اجل تسویه النزاع كالتالي

 : قضایا شؤون الأسرة-1

المجتمع الأولى لذلك المشرع أراد  ةئها الأولویة والاهتمام لأنها نوالإبراز مكانة الأسرة وإعطا

إبراز خصوصیتها فارتقى بها في الاستثناءات التي ضمت النظام العام الذي لا یمكن الاتفاق 

 ؤون الأسرة من مجالشن المشرع الجزائري استثنى أ ةالآمر قاعدته القانونیة  ةعلى مخالف

                                                           
1

  25-34-24منفور قویدر مرجع سابق  -
2

نقدیة المجلة الدولیة للبحوث دراسة "جرد فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة المنازعات الإداریة محمد أمین اوكیل،  -
  141-30/5/2021،127، ت ن 01العدد  ،القانونیة والسیاسة
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 1لوجوبي وهي القضایا المتعلقة بالطلاقاتخضع لإجراء الصلح وىالوساطة لان بعض دعا

من قانون  446 :وكذلك بإمكانهم تعیین وإدخال محكمین في هذا المجال هذا ما تثبته المادة

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

وكل هذا فان الصلح القضائي یكون أمام القاضي الذي تعرض علیه الدعوى والفاصل فیها یعد 

من قبل الوسیط الذي یتم تعیینه من  تتملطرفین أمامه، أما الوساطة القضائیة فهي حضور ا

  .طرف القاضي

  : القضایا العمالیة -2

ة بمبدأ المصالحة القبلیة ویتم تنفیذ هذا المبدأ أمام مفتش العمل، لیاماخذ المشرع في القضایا الع

عن الوساطة، ویعد إجراء الوساطة اختیاري لأنه لا  الاستغناءفأخذه لهذا المبدأ القصد منه 

  2.یمكن إجراءه إلا في فشل محاولات الصلح، وقیام مفتش العمل

بإعداد محضر عدم المصالحة فیتفق الطرفان في هذه الحالة للجوء إلى الوساطة أو التحكیم 

  3.یة في العملالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماع 02-90وفقا للمادة تسعه من القانون 

لیة هي وساطة اتفاقیه اوعلى هذا الأساس فان الوساطة المنصوص علیها في التشریعات العم

  .4يووقائیة وتتم قبل اللجوء للقضاء بمعنى انه إجراء اختیار 

منه فإنها عرفت الوساطة كوسیلة لحل النزاعات المتعلقة بالعمل  10 :إما فیما یخص المادة

على إسناد مهمة اقتراح النزاع الوساطة هي إجراء یتفق بموجبه طرف " حیث نصت على أن 

ونصت المادة " تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر یدعى الوسیط ویشتركان في تعیینه 

خلال الأجل الذي یحددانه اقتراحات لتسویه النزاع یعرض الوسیط على الطرفین : " منه 12

                                                           
1

مذكرة ماجستیر في  الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري. زیري زھیة -
   57- 56ص.2015القانون، جامعة تیزي وزوو، 

طبقا للقانون الاجراءات  والوساطةالقضائیةالصلح  القضائیةفي حل نزاعات  البدیلةالطرق ، عروه عبد الكریم-2
  .89ص ،2012 ،1ماجستیر كلیھ الحقوق جامعھ الجزائر  رسالةالمدنیةوالإداریة،

 6المؤرخ في الاضراب، في العمل وتسویتھا وممارسھ حق  الجماعیةمن النزاعات  بالوقایةیتعلق  02- 90القانون رقم -3
  .معدل ومتمم 1990فیفري  7في  الصادرة06رسمیھ عدد  جریدة 1990فیفري 

  .57المرجع نفسھ ص  ،زھیةزیري  -4
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لوسیط بتقدیم قبلاهاتین المادتین هو حل نزاع من  إنما نستخلصه من..."المعروض علیه

  1.اقتراحات عبارة عن حلول

أضافه انه یمكن للوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس  90/02من القانون  46 :وإما المادة

الشعبي البلدي في حاله نزول خصمین وضعیتهم تتطلب أو تواجه مصائب في حاله الدخول 

مفاوضات مباشره القیام بتعیین وسیط له كفاءة لیعرض علیهم اقتراحات لحل نزاع القائم  في

 .2بینهما

  :بالنظام العام القضایا التي تمس -3

وهذا لتحقیق المصلحة  ،على مصلحه الخاصة للأفرادیة مجتمع لها الأفضلالأن مصلحه   

قضایا المتعلقة بالقواعد والأحكام التي تهدف لتحقیق مصلحه المجتمع لها قواعد الالعامة لذلك ف

یجوز في خاصة تكسبها امتیازات ومكانه ومن هذا المنطلق یتضح لنا أن إجراء الوساطة لا 

هذه الحالة لأنه من غیر الحق السلطة أن تتنازل للأفراد عن سلطتها أو حقوقها مثلا لا یجوز 

التي هي مفروض قانونا وشرعا ولا یمكن تقریب وجهات النظر في  ةالتوسط في حق النفق

 مسالة حسمها المشرع وهي الأهلیة أو نسب الولد أو الجنسیة ولا یجوز الاتفاق على بیع وشراء

في أملاك العامة للدولة لأنها خاصة بالمصلحة العامة وبعیده عن دائرة التعامل فلا یمكن 

  3.الاتفاق على ما یخالف القانون والنظام العام

  .حل النزاع الإداريلالوساطة  موقف الفقه بشأن: المطلب الثاني

  .الرأي الرافض لفكرة تطبیق الوساطة على النزاع الإداري: الفرع الأول

  :في تبریرهم لموقفهم إلى ثلاث أفكار. أنصار هذا الرأي یستند 

ة وهي تباین ثالثما الوأتفاوت مراكز أطراف النزاع  والفكرة الثانیةالفكرة ترجع لنظام العام  

  .النظامین القانونین

  

                                                           
1

  .100- 82- 81صفحھ یاسین، مرجعسابق، شامي  -
  .58صفحھ نفسھ، المرجع  ،ةزیري زھی-2
3

  .المكان نفسھ -
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  .النظام العام كمبرر لعدم تطبیق الوساطة في النزاع الإداري: أولا

النظام العام دلیل على عدم تطبیق الوساطة في النزاع الإداري لان قواعد فإذا اعتبرنا أن فكره 

القانون الإداري باعتبارها خاصة بكل ما یحقق المنفعة العامة أي تهدف إلى المصالح العلیا 

  1.للمجتمع وتسمو على المصالح الفردیة

لاتفاق على مخالفته أي وهذه المسائل التي لها علاقة بالنظام العام الذي لا یجوز مخالفته أو ا

لقضاء عن مصالحها وحقوقها للأفراد لحتى ولو كان الحل ودیا فلا یمكن أن تتنازل الدولة عن 

  2.وتسوى النزاع ودیا خارج القضاء

بالنسبة للفكرة الثانیة والتي تمثل عنصر مهم في النزاع الإداري وهي أن طرفي النزاع  ماأ:ثانیا

لتمییز النزاع الإداري عن النزاع المدني خاصة أن المشرع أعطى اغیر متساویین وهذا معیار 

الأولویة للمركز القانوني للشخص المعنوي العام الذي لا یستهدف تحقیق المصلحة العامة 

للجماعة على المركز القانوني للشخص القائم في النزاع لذلك لا یمكن أن تتنازل الإدارة على 

  3.وتلجا إلى الطریق الوديمركزها الأعلى من مركز الإفراد 

وهي تباین النظامین القانونیین الذي یختص به كل طرف في النزاع وهذا  الثالثةما الفكرة وأ

على أساس أن أحد أطراف النزاع هي الإدارة العامة والتي تحكمها وتسیرها قواعد متمیزة 

بالمسائل تتعلق الأموال العامة وعدم التفاوض في استثنائیة كمبدأ عدم جواز التصرف و 

وتضعها في مركز قوي كل هذه  ،تمییز الإدارةادئ التي تساهم في بالمشروعیة وغیرها من المب

  4.في اللجوء للوساطة لتسوي النزاع تعارضالامتیازات 

  .الاتجاه المؤید لفكرة تطبیق الوساطة على النزاع الإداري: الفرع الثاني

التي شملت نزاعین المدني والإداري ویتضح ذلك  994تناول أنصار هذا الرأي مضمون المادة 

على یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة  ، 994:  في هذه المادة تفي العبارة التي جاء

                                                           
1

أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم  ،التشریع الجزائريمكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في خلاف فاتح،  -
  .203ص 2015- 2014السیاسیة جامعة بسكرة 

2
   128صفحھ  2006مصر  الإسكندریةالمعارف  منشأه، والتطبیق النظریةقانون الحكم في ویس والي،  -

3
  208-  207 ص ،المرجع سابق ،خلاف فاتح  -

4
ماجستیر كلیھ الحقوق  ةرسال ،في تكریسھا في الجزائر الإداريدولھ القانون ودوره القاضي ، قاضي انیس فیصل  -

   179 ، ص/2010/ 2009/،ةقسنطینةجامع
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 ،أن یستثني القاضي الإداري یقصد بصفة عامة دون أي قاضيأطراف النزاع ولكنه لم یحدد 

جازة اللجوء إلى الوساطة لحسم النزاعات ولا المادة الإداریة وأما النیة التشریعیة اتجهت إلى أ

التي تكون الإدارة طرفا فیها لاسیما وان هذه المادة حددت على سبیل الحصر الحالات التي 

تستثنى فیها تطبیق الوسط المثنى الممثلة في قضایا شؤون الأسرة والقضایا العملیة والقضایا 

  1.التي تمس بالنظام العام

وساطة في النزاع الإداري لذكرها صراحة أو تلمیحا لأنه یتعامل مع رد للو ولو أن المشرع لم ی

  .طرق اسمي من الإفراد ویحقق المصلحة العامة للمجتمع

وإما فاتح خلاف فیقول في أطروحته أن المشرع الجزائري لم یحضر تطبیق الوساطة لتسویه  

أو مراعاة طبیعتها فإذا كان هناك عدم  ،بنص خاص اةالنزاعات الإداریة ما عدا المستثن

تطبیقها في طائفة  إمكانیةصلاحیة تطبیقها في نزاعات إداریة معینه فان ذلك لا یجوز عدم 

   .أخرى من النزاعات الإداریة

  .شروط وإجراءات الوساطةال: المبحث الثالث

موسع،  شكلالنزاعات بلطرق البدیلة لحل  08/09تطرق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة    

سنتطرق في هذا  .وتناول الوساطة وأضافها كآلیة جدیدة تتمیز بشروط وإجراءات خاصة بها

المبحث إلى شروط التي یجب أن تتوفر في الوساطة والوسیط ومراحل إجرائها ودور ومهام 

  .الأطراف فیها

  .شروط الواجب توفرها لمبادرة الوساطة: المطلب الأول

  :شروط من أجل مبادرة الوساطة وهي كتاليیجب أن تتوفر 

  .شروط تعیین الوسیط: الفرع الأول

بما أن الوساطة إجراء قانوني فانه له شروط یجب توفرها لإجراء الوساطة وكذلك بشروط أخرى 

  .الوسیط تعیین أمرتتعلق بتعیین الوسیط وشروط 

  

                                                           
1

  216 ص ،سابقالالمرجع  ،خلاف فاتح  -
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  المتعلقة بملف الوسیط وشخصه الشروط: أولا

  .بملف الترشح كوسیطالشروط المتعلقة   - أ

 09/100:تعیین الوسیط القضائي ضمن المرسوم التنفیذي رقمالمتعلقةب شروطالتم النص على 

  :تطرقت إلى ملف الاعتماد والمتمثل في الوثائق التالیة 06:جاء في نص المادة

  .أشهرلا یزید تاریخه عن ثلاثة  3 :مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة بطاقة رقم -

  .شهادة الجنسیة  -

  .شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء -

  .شهادة الإقامة -

 :شروط متعلقة بشخص الوسیط  - ب

  .للوساطةالنهائیةموانع ال-1

إن أساس قیام الوساطة وتدخل طرف ثالث لمساعدة الأطراف على إیجاد تسویة للنزاع المطروح 

  .یقوم بهذا الدور القاضي أواحد الأطراف أو من ینویهم أنفلا یمكن 

ومن الشروط التي یجب أن یتحلى بها الطرف الثالث هو أن یكون محایدا مستقلا ونزیها، یقوم 

یقوم بإقناع  أنبتعیین القاضي تلقائیا وهذا بعد قبول الأطراف عرض الوساطة، ویتمثل عمله 

امه دون أن یفرض علیهم حلوله جبرا، ولا یملك سلطة أطراف النزاع والتوفیق بینهم یؤدي، مه

في . اتخاذ القرار وكثیرا ما یتوقف نجاح أو فشل الوساطة على مدى قدرة وإدارة الوسیط المعین

  .1القیام بمهمة التوسط بین أطراف النزاع والتوفیق بینهم

ثانیا بحكم عمله یملك  أولا، و بما أن الوسیط له مهام نبیلة لأنه یحاول فك النزاع بطریق ودي

أسرار أطراف النزاع وكل ما یخصهم لذا یجب عند اختیار الوسیط التأكد من الشروط الواردة 

من المرسوم  03و 02 :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادتین 998 :في نص المادة

 :ي نص المادةوهي الشروط الموضوعیة للوسیط فالشروط المذكورة ف 09/100 :التنفیذي رقم

  :من القانون المذكور والمتمثلة في 992

                                                           
1

  14 – 13ص  ،خلاف فاتح، المرجع السابق  -
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لا یكون ممنوعا من حقوقه لى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف و یكون قد تعرض إ ألا -

 .المدنیة

 .أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علیه -

 .یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة نأ -

  .المؤقتةللوساطةموانع ال-2

 وأثبتت، 09/100من المرسوم التنفیذي  11 :الجزائري موانع الوساطة في المادة ذكرى المشرع

هذه المادة موانع الوساطة في بعض القضایا، وهي دلیل على أن الوساطة برغم من أنها طریقة 

  .أن المشرع أولى أهمیة من ناحیة الإجراءات التنظیم أكثر إلاودیة 

یوجد  هولكنه علم هو أو أحد أطراف النزاع أنأن الوسیط المسجل في قائمة الوسطاء ،  -1

مانع من الموانع یمنعه من أن یباشر عمله كوسیط فإن علیه بإخطار القاضي حال 

معرفته لیتخذ ما یراه مناسبا من إجراءات من أجل حیاد الوسیط واستقلالیته التي تضمن 

  لمذكورة سابقاالنزاهة في عمله وهذه الموانع شرعها المشرع الجزائري في المادة ا

  .إذا كانت له مصلحة شخصیة في النزاع -2

  .إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بینه أو بین أحد الخصوم -3

  .إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم -4

  .إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته -5

 .إذا كان بینه وبین أحد الخصوم صداقة أو عداوة -6

  .الوسیط هذا ما یضفي على هذه الوساطة الصفة القانونیةالقاضي له سلطه تعیین 

  وشخص الوسیط أهم عناصر الوساطة لان له دور كبیر في إنجاحها والمشرع الجزائري لم 

   09/100 :وكذلك المرسوم التنفیذي رقم ةوالإدارییعطي له تعریف في قانون الإجراءات المدنیة 

  .واكتفى بتحدید شروطه
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الشروط التي یجب أن  یةوالإدار من قانون الإجراءات المدنیة  998 :وتناول المشرع في المادة  

تتوفر في شخص الوسیط لیتم اختیاره ونظم المشرع كیفیة تعیین الوسیط القضائي لصدور 

  1.المحدد لكیفیة تعیین الوسیط القضائي 2009 :المؤرخ 09/100: المرسوم التنفیذي رقم

ح بتوجیه طلبه إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي به دائرة اختصاصه یقوم المترش 

  مقر إقامة المتر شح حیث تتولى لجنة الانتقاء المتكونة من رئیس المجلس القضائي

  .النائب العام -

  .رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني -

  .رئیس أمانة الضبط بالمجلس -

تدرس اللجنة ملفات الترشیح للوساطة ویمكن استدعاء أي شخص یفیدها في أداء مهامها بعد  

موافقة لجنة الانتقاء كل الطلبات ترسل القوائم إلى وزیر العدل حافظ الأختام للموافقة علیه 

بموجب قرار ویؤدي الوسیط القضائي الیمین قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعین 

  .ائرة اختصاصهفي د

وفي حالة اختیار القاضي شخصا كوسیط غیر مسجل یجب على الوسیط أداء الیمین أمام  

  .القاضي الذي عینه

المشرع وجهنا إلى التنظیم ونتناول الشروط  إننجد  الأخیرةفي فقرتها وفي هذه المادة و 

والمتمم المتعلق المعدل  09/100 :المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم أنبالتفصیل، 

یمكن لكل شخص تتوفر فیه الشروط الواردة فیالمادة " بكیفیات تعیین الوسیط القضائي تنص 

له الحق في التسجیل في  والإداریةأنالمدنیة  بالإجراءاتالمتعلق  08/09 :من القانون 998

  :قوائم الوسطاء القضائیین وذلك ما لم یكن

  .جنحة من غیر الجرائم الغیر العمدیة آوقد حكم علیه بجنایة -

  .ولم یرد اعتباره الإفلاسحكم علیه بجنحة -

                                                           
1

  .60مرجع سابق،ص  ،احمد صالح علي -
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موظف عمومیا عزل بموجب  أومحامیا جرى شطبه  آوعمومیا وقع عزله  ضابطا -

  .نهائي تأدیبيإجراء

 أنالشروط التي یجب  أنوالإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  998نستخلص من المادة 

  :النقاط التالیة المذكور في 09/100المرسوم  نص علیهایط تتوفر في الوس

  حسن السلوك والاستقامة-1

سلوك نبو ز الذین یمتا الأشخاصیعین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من بین  أنیجب 

النزاع بالوسیط، وحدده المشرع في  أطرافعتبر ضروري حتى یقبل یحسن واستقامة وهذا الشرط 

یكون  وإلا،عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف إلىمن نفس القانون هو عدم تعرضه  998المادة 

. قادرا على النظر في المنازعة المعروضة علیه أيممنوعا من حقوقه المدنیة، وان یكون مؤهلا 

  .وان یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة

  القضائي كفاءة الوسیط-2

یجب أن یتحلى الوسیط بالكفاءة لكي یكون قادرا على التحكم والتسییر عملیة الوساطة وقادرا 

على فتح باب الحوار عند انقطاعه وان یكون حدیثه معهم بأسلوب المنطق والواقع وان یبدع في 

ى إیجاد الحلول ویتمتع بمكانة في المجتمع إي محترما، لان نجاح الوساطة لا یتوقف عل

من المرسوم التنفیذي  3أطراف الخصوم فقط بل على الوسیط أیضا، كما جاء في نص المادة 

  المذكور أعلاه 09/100

  ان یكون الوسیط محایدا ومستقلا-3

لا ینحاز لجهة منة أطراف النزاع ویراعي مبدأ المساواة بینهم وأما استقلالیة الوسیط فهي  أي

من المرسوم  11عدم خضوعه لأي جهة ولا لتأثیر خارجي یؤثر على عمله، بحیث أن المادة 

ینص على ضرورة أخطار القاضي في حال وقوع أو تلقي تهدید أو مساسا لحیاده  09/100

  1. كذلكأطراف النزاع علیهم إخطار القاضي  واستقلالیته وحتى

  

                                                           
1

 .60 ص ،احمد صالح علي ، مرجع سابق-
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  .الشروط الشكلیة في أمر تعیین الوسیط :ثانیا

بصدره، ویتضمن  أمرتعیین الوسیط القضائي الذي عرض الوساطة كل الخصوم وبموجب  إن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  999هذا الأخیر العناصر المنصوص علیها في المادة 

من موافقة الخصوم وتحدید اجل قیام الوسیط بمهمته وتاریخ رجوع القضیة للجزء بعدما یبلغ 

  .أمین الضبط بتبلیغ نسخه منه للخصوم والوسیط

بمجرد " جراءات المدنیة والإداریة جاء فیها ما یليمن قانون الإ 1000حسب نص المادة 

النطق بالأمر القاضي یتعین الوسیط یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخه منه للخصوم والوسیط 

یحضر الوسیط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخیر ویدعو الخصوم إلى أول لقاء 

  .للوساطة

بعد تبلیغه بأمر التعیین فإذا عرضت علیه أن للوسیط الحریة في قبول أو رفض المهمة وهذا 

الوساطة وقبلها فانه ملزم بأخبار القاضي بذلك بلا تأخیر ویدعو الخصوم للقیام بأول لقاء 

عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إما في حاله انه رفض لم  1000 :للوساطة تبعا للمادة

  .ینص المشرع الجزائري علیها ولا على إجراءات الاستبدال

ونعود إلى حالة قبول الوساطة من طرف الأطراف یتم صدور أمر یقضي بتعیین وسیط وجاء 

لإجراءات المدنیة والإداریة من قانون ا 999البیانات التي یجب أن یكون في الأمر في المادة 

إلى توفر هذه البیانات یجب توفر عده شروط منها موافقة الخصوم وتحدید مدة  ضافةإ و 

  .الوساطة

  موافقة الخصوم  - أ

 تنصحسب ما ن الوساطة تعد حل بتراضي لا یمكن القیام بها إلى بعد قبول الخصوم بها إ   

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذا قبل الخصوم بهذا الإجراء  994 :أحكام المادة یهعل

یعین على أساسه القاضي وسیطا لتلقي وجهه نظر كل واحد منهم ومحاوله التوفیق بینهم 

  .لیصلوا إلى حل للنزاع
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  تحدید مدة الوساطة  -  ب

فالوسیط  أشهرثة لا یمكن أن تتجاوز مده الوساطة ثلا: " في نصها ما یلي 996حددت المادة 

مع إمكانیة تمدیدها وأمر تعیین الوسیط یجب ان یكون كتابیا  أشهریقوم بأداء مهمته في ثلاثة 

ویعتبر من أوامر تسییر مرفق العدالة ولا ینفذ إلا باتفاق الخصوم وعلى هذا فانه غیر قابل لأي 

 :المادة نصت علیهما وكأصل عام یتم تعیین الوسیط من بین الأشخاص الطبیعیین مثل  نطع

من المعترف لهم بحسن السلوك ویملكون المقدرة على حل  08/09: من قانون رقم 997

النزاعات كما بالإمكان تعیین الوسیط من بین شخصیه محدده وهذا على أساس طبیعة النزاع 

أعطى الحق  08/09:القانونحسب الأشخاص الطبیعیین و لان بعض النزاعات خصوصیة 

إلى  التي نصت على أن الوساطة تسند 937 :المعنویة حسب نص المادةكذلك للأشخاص 

شخص طبیعي أو إلى جمعیه وإذا تكفلت جمعیه ما بأمر الوساطة فرئیسها یعین احد أعضائها 

  ."لینفذ الإجراء باسمها وبعد ذلك یحضر القاضي به

  .وجود دعوى قضائیةشروط : الفرع الثاني

معینة یجب توفرها لصحة الوساطة وإجراءها وهما ضرورة وجود بشروط  اخذ المشرع الجزائري

  .والثانیة ضرورة وجود شخص ثالث دعوى قضائیة

أمام  ةفهو دلیل على وجود مطالب 1من البدیهي أن یكون اللجوء للوساطة سببه وجود نزاع قائم

تكون بعریضة القضاء بأخذ كل حقا حقه أو حمایة لحقوقه وفقا لما اقره القانون بدایة الدعوة 

  2.وإبلاغ وتكلیف الخصوم بالحضور حسب الزمن والتاریخ المحددین

من طرف المدعي أو وكیله أو محامیه 3یتم إیداع عریضة الدعوى مكتوبة وموقعة ومؤرخة 

والمنازعة  4بأمانة الضبط الجهة القضائیة المختصة بها كامل البیانات المنصوص علیها قانون

وهذه 5شانه  منالتي لم تتم بالإجراءات التي حددها القانون فالقاضي لا علاقة له بها ولیست 

                                                           
1

  12ص  ،خلاف فاتح، المرجع السابق -
  38، ص 2009الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي،  ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،بربارة عبد الرحمن  -2
3

  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09|08من القانون  14المادة   -
4

  من نفس القانون 15المادة  -
5

السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم أطروحةدكتوراه،،الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري. سوالم سفیان -
  720ص 2013/2014بسكرة،  جامعة



 الإداریة لمنازعةلوساطة القضائیة لحل اا:                 الفصل الثاني

 
   

64 

التي یلجأ أطراف الاتفاق على  تفاقیةالاالوساطة القضائیة عن الوساطة  كلها ممیزات تمیز

  .تعیین الوسیط دون حاجة اللجوء للقضاء

النزاع الذي طرحت فكرة الوساطة في بنظر   ةویجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختص

  .إجراء الوساطة یجب أن یكون متماشیا مع اختصاص المحكمة بنظر في النزاع إن. لأجله

ما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي الذي لا یعد من النظام العام فانه یمكن لأي جهة أ

الخصومة لأي سبب لا تنقض و حتى ولو لم تختص إقلیمیا تسیر إجراءات الوساطة،  قضائیة

  .1كان والمحكمة علیها التأكد بنفسها

  

  .مراحل إجراء الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

تمر الوساطة كغیرها من الطرق البدیلة لحل المنازعات بجملة من المراحل التي استنبطنها   

 09-08من القانون المنظم لهذه الطرق الودیة وهو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

   2008فبرایر  25المؤرخ في 

  .مرحلة العرض من القاضي: الفرع الأول

وجوبي  إجراءعندما یعرض القاضي الوساطة على أطراف النزاع وهو الوساطة تبدأ  إنإجراءات

 2،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  994على القاضي حسب نص المادة 

بحیث نصت على أنه یجب على القاضي عرض الوساطة على الخصوم، وان اللجوء للوساطة 

شاءوا اخذوا بها وإن ابو كان لهم ذلك، فالمشرع الجزائري في طابع  إن، إرادةالأطرافمصدره 

منح مهمة عرض الوساطة على القاضي، وهذا خلاف لما جاء به المشرع الفرنسي  الإلزامیة

فقد  994في مادته  09- 08الذي جعل عرض الواسطة جوازي بالنسبة للقاضي، أما القانون 

  3.نزاع یعرض الوساطة على الخصومجاء فیها بأن القاضي متى طرح أمامه ال

                                                                                                                                                                                           
  
1

العلوم  كلیة ،الجزائريالوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون بالموھوب محمد الطاھر،  -

  .156ص  2016/2017،جامعة باتنة الإسلامیة
2

  .65+64ص  ،احمد صالح علي  -
  .207سوالم سفیان، المرجع السابق، ص  -3



 الإداریة لمنازعةلوساطة القضائیة لحل اا:                 الفصل الثاني

 
   

65 

 الأطرافإرادةفهي  إلیهامن القاضي لكن الذي یسیر اللجوء  إلزامينجد بأن عرض الوساطة 

  1.كان التقاضي بطریقة عادیة وإلاعلى قبولهم لها،  ةمتوقف إجراءهافعملیة 

"  994 في المادة الآمرجوهري جاء بصیغة  وإجراءإلزاميفعرض الوساطة یعد مسألة جوهریة 

فالأمر بتعیین وسیط متوقف على قبول  الإجراءلكنه لا یلزمهم بهذا " یجب على القاضي

والقضایا العمالیة لوجود تشریع  الأسرةوموافقة الخصوم، في كل المواد ماعدا قضایا شؤون 

 إلزاميمما یجعل  الإدارةخاص وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام، فالمشرع لم یستثني 

، الأطرافأیضا بعرض الوساطة على  الإداریةلوساطة كذلك من القاضي في المواد عرض ا

  .هي أنه من النظام العام" یجب "ومعنى عبارة 

لیست بدیلا عن الدعوى لأنها غیر مستقلة عنها فهي تدخل  الإجرائیةوالوساطة من الناحیة 

  ضمن إجراءاتها وموجودة بوجودها وتنعدم بانعدامها،

اطة غیر مستقلة عن الدعوى ولا بدیلا عنها لأنها تدخل ضمن إجراءاتها، فلا یمكن وتعتبر الوس

عكس الصلح والتحكیم بإمكانهما ان ، أن نقول إن هناك وساطة بدون دعوى والإشراف قاضي

  .یتما خارج الهیئات القضائیة وبدون رفع دعوى في القضاء

ونعتبرها من جانب الموضوعي بدیلا عن الدعوى، بإمكانها إنهاء النزاع بموجب أمر غیر قابل 

لأي طعن لأنها لا تشبه الدعوى التي تنتهي بحكم لا نستطیع تنفیذه الا بعد أن یكون نهائیا 

  2. المقضي فیه الشيءحائزا على قوة 

 إجراءأیر على استیفائه قبل جوهري القاضي علیه بالسه الأطرافإجراءفعرض الوساطة على 

أخر وفي أول لقاء جلسة للخصوم، فعرض الوساطة من جانب القاضي هي التزام قانوني 

  3. حدیث عن النزاع أيتفرضه الوظیفة القضائیة قبل 

                                                           
1

  .106ص  ،مرجع السابق ،عروى عبد الكریم -
، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق الوساطة القضائیة في المواد الإداریةحواذق عصام،  - 2

  .52-41-40ص  2020، مارس 2السیاسیة جامعة سطیف والعلوم 
  .207المرجع السابق، ص  ،سوالم سفیان -3
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في الحكم الذي یصدر في موضوع النزاع بأنه قام بعرض الوساطة  یخطروعلى القاضي أن 

  1رفضوا الوساطة، لویجب ذكرها حتى و و على الخصوم 

بها من طرف القاضي  الإخلالأن المشرع لم ینص على جزاء  الإلزامیإلافالوساطة رغم طابعها 

  2.وهذه النقطة تؤثر في فعالیة الوساطة كنظام متكامل

  

  .العودة للقضیة بانتهاء الوساطةمرحلة : الفرع الثاني

وعند انتهاء الوسیط من مهمته، یخطر القاضي بطریق الكتابة، بكل ما توصل إلیه الخصوم   

سواء تم الاتفاق أو لا، أما إذا اتفق الأطراف یحرر الوسیط محضر یحتوي على كل ما تضمنه 

  3. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1002الاتفاق ویقوم بتوقیع مع الخصوم حسب المادة

ع القضیة للجدول وفي تاریخها المحدد حسب أمر تعیین للوسیط القضائي طبقا لنص وبرجو 

ویتم مواصلة التقاضي فیها . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1003/03المادة 

  .بالإجراءات العادیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1002وتنتهي الوساطة أما من القاضي حسب المادة   

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1003أو من طرف الوسیط طبقا لإحكام المادة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .525بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق،  -1
  .208المرجع السابق، ص  ،سوالم سفیان-2
  42 – 37مانع سلمى، مرجع سابق، ص   - 3
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  طرق انقضاء الوساطة وأثارها: المبحث الرابع

العادي  بالقضاءاختیار المشرع للوساطة كطریق بدیل عن القضاء لحل النزاعات سواء تعلقت 

أو الإداري، وهذا للأخذ بأیسر السبل لتحقیق العدالة بإجراءات مرنة غیر معقدة تساعد أطراف 

فطبیعي أنیكون لهذا  ،شروطالتوفر بالنزاع أخذ حقوقهم بأقل الأضرار، وهذا الإجراء مثلما تم 

لعمل نتائج المتوصل إلیها بعد قیام بكل إجراءات الوساطة وانقضائها إما بطریقة عادیة أو ا

  .غیر عادیة ولها آثار نجاح أو فشل

  انقضاء الوساطة: المطلب الأول

غیر العادیة وتتمثل في إنهاء مهمة الوسیط من  الأولى تنتهي الوساطة بطریقتین، الطریقة

الثانیة الطریقة اء على طلب وهذا قبل نهایة الأجل المحدد، أما طرف القاضي إما تلقائیا أو بن

  .یترتب علیه إنهاء الوسیط لمهمته ةالعادی

  .العادیة لانقضاء الوساطة الغیر الطرق: الفرع الأول

  .إنهاء مهمة الوسیط

یلتزم القاضي بفرض إجراء الوساطة على أطراف النزاع وبعد إجراءات قبول وتعیین 

خلى القاضي عن القضیة بل یبقى ملتزما بملف النزاع، وهذا بإشرافه على عمل الوسیط، لا یت

  )1( الوسیط وصلاحیته في اتخاذ أي قرار أو إجراء یراه مناسبا لتسویة القضیة

التي تقتضي أن الوساطة لا تعني أن القاضي  08/09من قانون  995حسب مقتضیات المادة 

تدبیر . تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه ، ما جاء فیها)2( یتخلى عن القضیة حسب

  .)3( یراه ضروریا في أي وقت

  

                                                           
، دراسة تعدیة، المجلة الدولیة للبحوث المنازعات الإداریةحول فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة محمد أمین أوكیل، -1

  . 141- 127، ص30/05/2021، 1القانونیة والسیاسیة، العدد
  .100-87سامي یاسین، مرجع سابق، ص -2
  .08/09من قانون  995المادة  -3
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نصت القاضي بإمكانه إنهاء الوساطة في أي وقت سواء بطلب من طرف  1002وأما المادة 

  .الوسیط أو من الخصوم أو تلقائیا من طرفه

الطلب من الوسیط أو یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة «: حیث جاء في المادة أنه

  .»من الخصوم

یمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائیا، عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها وفي جمیع 

 الحالات، ترجع القضیة إلى الجلسة أو یستدعي الوسیط والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط

)1(  

  .إنهاء الوساطة بناء على طلب: 1

أن القاضي بإمكانه وله الحریة في أي وقت أن ینص  08/09القانون من  1002نصت المادة 

  .الوساطة إما بطلب من الوسیط أو من الخصوم

سمح المشرع الجزائري للوسیط القائم بمهمة التوسط وأطراف النزاع تقدیم طلب إنهاء الوساطة 

نزاع سواء نیة إلى القاضي، فقد یكون للوسیط شك أثناء سیر الإجراءات الوساطة أن أطراف ال

من اللجوء للوساطة ولن یتعاونوا، فیقوم بتقدیم طلب إلى القاضي المشرف على القضیة 

  .بإصدار أمر بإنهاء الوساطة

وكذلك بإمكان الأطراف النزاع تقدیم طلب إنهاء الوساطة، إذا تبین أنه لا توجد فائدة من 

  )2( .الاستمرار فیها

  :إنهاء الوساطة تلقائیا -2

من نفس القانون للقاضي انه باستطاعته إنهاء الوساطة بطلب من  1002المادة أجازت 

الوسیط أو تلقائیا إذا رأى بأنه استحالة مواصلة السیر فیها، سواء بتماطل الوسیط في انجاز 

  )3( .المهمة أو تهاون الأطراف في عدم حضورهم أما الوسیط

                                                           
  .530عرعارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -1
  .329خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -2
  .330- 329بد الكریم، المرجع السابق، ص عروي ع -3
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دون تحدید في إنهاء الوساطة في حالة ما یلاحظ أن المشرع قید سلطة القاضي ولم یتركها 

  .1002استحالة سیرها مثلما یجب أن تكون وهذا ما جسده صریح العبارة في المادة 

أن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائیا، في حالة استحالة السیر الحسن لها، سیكون له إنهاء 

  .قضائي أو الأطرافالوساطة حتى قبل انتهاء الأجل المحدد لها بدون أن یأخذ رأي الوسیط ال

وترجع القضیة للجدول في الوقت الذي حدد مسبقا من أجل متابعة سیر القضیة بطریقة عادیة، 

أي إلى إجراءات الخصومة العادیة متابعة سیر القضیة بطریقة عادیة؛ أي إلى إجراءات 

  )1( .الخصومة العادیة

  :العادیة لانقضاء الوساطة الطریقة : الفرع الثاني

 :الوسیط مهمتهإتمام -1

إن إنهاء الوسیط لمهمته هو دلیل على انتهاء الوساطة وخلال المدة المحددة في أمر تعیینه أو 

المحددة بعد التجدید، ویخبر القاضي بنتائج الوساطة كتابیا وبكل ما توصل إلیه الخصوم وهذا 

  )2( .من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1003حسب ما جاء في المادة 

وللوصول إلى نتیجة معینة یجب على الوسیط إنهاء مهمته لكي یحسم النزاع بالاتفاق أو عدم 

الوصول إلى اتفاق، وبالتالي فإن عدم الاتفاق هو استمراره أمام هیئة المحكمة لمواصلة 

  .إجراءات التقاضي العادیة

  .أثار الوساطة القضائیة :المطلب الثاني

إن المشرع الجزائري عندما أخذ بالوساطة فانه اختار الطریقة المرئیة التي تساعد المتقاضیین  

على كسب الوقت والجهد، وقلة التكالیف من اجل الوصول إلى حل یرضى الطرفین، حتى ولو 

  .طرفي النزاع غیر مساویین

عنها آثار تتمثل إما  هذه العملیة كما تطلبت شروط وإجراءات كذلك تخضع لطرق انتفاء وتنتج 

  .في نجاح الوساطة أو فشلها والرجوع مرة أخرى إلى إجراءات التناقض العادیة

                                                           
  .330-329خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -1
  .100- 99شامي یسین، مرجع سابق، ص  -2
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  .ونتطرق في هذا المطلب إلى فرعین الأول في حالة نجاح الوساطة والثاني في حالة فشلها

  .القضائیة حالة توصل أطراف النزاع إلى اتفاق الوساطة: الفرع الأول

طة هو توصل الأطراف إلى تسویة ودیة للنزاع سواء النجاح النزاع ككل إن النجاح في الوسا 

تمتد : " 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  995أو جزء منه، كما نصت المادة 

 ".الوساطة إلى كل النزاع أو جزء منه

الف النظام في حالة الاتفاق على نقطة مشتركة لا تسبب ضرر للأطراف النزاع ولا للغیر ولا تخ

  .العام

. فیقوم الوسیط ویحرر محضر یحتوي على كل ما اتفق علیه الأطراف ثم یوقع علیه بمعیتهم

بعدها یتم المصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن وهذا بعد رجوع 

الذي  والاتفاق. ویوجد فرق بین اتفاق الوساطة الذي یحل النزاع كله، )1( القضیة أمام القاضي

یحل جزء من النزاع فقط، مثل موضوع دعوى بائع ملزم ومطالب بتسلیم العقار المبیع مع 

التعویض، فتقوم بإجراءات الخصومة القضائیة في الجانب الأول وأما الجانب الثاني یتم اللجوء 

  .فیه للوساطة

امة التي تحكم ویعتبر الاتفاق الذي یتوصل إلیه الأطراف بواسطة الوساطة تحكمه القواعد الع

القواعد التي تحكم العقود، وعلى هذا الأساس لیس بإمكانه نقضه أو إدخال تعدیل علیه أو 

القیام بإلغائه إلا بإرادة إلا أطراف النزاع، ویملكون الحریة الكاملة في تحدید مضمون هذا 

 08/09ن من القانو  994الاتفاق، بشرط أن یتماشى مع ما یقتضیه الجانب الثاني هي المادة 

  .)2(السالف الذكر 

ویجب أن یتعلق بالقضایا المستثناة صراحة من الوساطة المنصوص علیه في الإجراءات 

  .المدنیة والإداریة ومن القضایا العمالیة وقضایا شؤون الأسرة وألا یمس بالنظام العام

  

                                                           
  . 530ارة عند الرحمن، المرجع السابق ، عن ربب -1
  .197- 190صمرجع سابق،  ،فاتح قي،خلافتمام شو  یعیش -2
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  :سلطة المصادقة على الاتفاق

وتسند سلطة المصادقة على الاتفاق إلى القاضي المختص بالنظر في النزاع لأنه جهة محایدة  

وتحت إشرافه وعلمه بكل ما یخص النزاع وأكد المشرع الجزائري صراحة على أن یرسل 

ویتم المصادقة علیه . )1(المحضر المثبت للوساطة إلى القاضي المعني من أجل رقابته 

  .لأي طریق من طرق الطعن العادیة وغیر العادیةبموجب أمر غیر قابل 

یعد هذا الإجراء نصح هذا المحضر سندا تنفیذیا ما یسمح لكل طرق تنفیذ ما جاء فیه تنفیذا 

إلزامیا بهذا یستغني عن أي إجراء قضائي آخر، هذا دلیل على تعزیز لمكانة الوساطة لان 

  .)2( القضائي الفاصل في النزاعالمصدر الوساطة له قیمة قانونیة یتمتع بها الحكم 

 .فنتائج الوساطة ملزمة لأطرافها

وتبقى نتائج الوساطة ملزمة لأطرافها متى وقعوا على الاتفاق، ومنه لا یجوز لأحد الأطراف أن 

. )3( یتنكر لها، ولن یثیرها أما القضاء بعد الفصل فیها بالوساطة وبذلك تنقضي الخصومة

  :أساسیین هما ولأثار نجاح الوساطة عنصرین

  .تحریر محضر الاتفاق ومصادقة على محضر الاتفاق

 تحریر محضر الاتفاق   - أ

شروط  1003المشرع الجزائري لم یحدد لمحضر الاتفاق شكلا محددا، إلا انه وضع في المادة 

تضمینها محضر منها ذكر ما تم الاتفاق علیه وتوقیع الأطراف وكذلك الوسیط، فمحاضر 

البیانات التي تتیح للقاضي التأكد من اتفاق الأطراف ومعرفة ما یتضمنه من الوساطة تتضمن 

  .)4( اجل العمل على رقابته

وذكر مجموعة بیانات عامة مشتركة طبقا للواقع العملي وهي الجهة القضائیة المعروض أمامها 

  النزاع والتي أصدرت تعیین الوسیط،

                                                           
  .197- 190صمرجع سابق،  ،فاتح قي،خلافتمام شو  یعیش -1
  .المكان نفسه  -2
  .المكان نفسه  -3
  .203خلاف فاتح، المرجع السابق، ص  -4
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انه المهني، الجهة القضائیة المعتمد لدیها، وتاریخ البیانات لها علاقة بالوسیط، اسمه ولقبه وعنو 

  .المحضر والأشخاص الذین استمعوا لهم في جلسات الوساطة

  .)1( .ملخص عن الإجراءات المتبعة

وتبقى نتائج الوساطة ملزمة لأطرافها متى وقعوا على الاتفاق، ومنه لا یجوز لأحد الأطراف أن 

  .)2( الفصل فیها بالوساطة وبذلك تنقضي الخصومة یتنكر لها، وأن یثیرها أما القضاء بعد

تحریر محضر الاتفاق ومصادقة على محضر : ولأثار نجاح الوساطة عنصرین أساسیین هما

  .الاتفاق

 :تحریر محضر الاتفاق-أ

شروط  1003المشرع الجزائري لم یحدد لمحضر الاتفاق شكلا محددا، إلا أنه وضع في المادة 

ما تم الاتفاق علیه وتوقیع الأطراف وكذلك الوسیط فمحاضر  تضمینها محضر منها ذكر

الوساطة تتضمن إلا بیانات التي تتیح للقاضي التأكد من اتفاق الأطراف ومعرفة ما یتضمنه 

  )3( من أجل العمل على رقابته

وذكر مجموعة بیانات عامة مشتركة طبقا للواقع العملي وهي الجهة القضائیة المعروض أمامها 

والتي أصدرت تعیین الوسیط البیانات لها علاقة بالوسیط، اسمه ولقبه وعنوانه المعني،  النزاع

  .الجهة القضائیة وتاریخ تحریر المحضر والأشخاص الذین استمعوا لهم في جلسات الوساطة

  .)4( ملخص عن الإجراءات المتبعة

  :المصادقة على محضر الاتفاق- ب

ئیة محضر الاتفاق بعد تحریره فیقوم القاضي بهذا یتم إیداع لدى أمانة ضبط الجهة القضا

الإجراء مع جدول یبین اقتراح الأتعاب مع ذكر أسبابها، وتعرض القضیة أمام القاضي في 

                                                           
  .100- 89شامي یسین، مرجع سابق، ص  -1
  .المكان نفسه  -2
  .203حلاق فاتح، المرجع نفسه، ص  -3
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تاریخها المحدد لها مسبقا، بناء على أمر إما بالمصادقة أو تعدیلها فیما یقربها من الحقیقة، 

  .اعتمدت في العمل ویرفق محضر الاتفاق بمجموعة من الوثائق التي

  )1( :والمناقشات التي هي قاعدة التي بنى علیها الاتفاق مثل تقریر الخبرة مثلا

للقاضي وسلطة رقابة على الوساطة لذلك إن إجراء المصادقة یدخل ضمن اختصاص سلطته، 

فالقاضي بهذه المصادقة على محضر الاتفاق إنه یؤكد على أن الوسیط لم یخالف القاعدة 

للوساطة أي أنه لم یتجاوز حدود مهامه وأن الحل الذي قام به لا یمس بالنظام العام ولا العامة 

  .)2( الآداب العامة

إن مصادقة القاضي على محضر الاتفاق هي بمثابة حكم قطعي غیر قابل لأي طعن من 

طرف الطعن، التي نص علیها القانون، لأن الاتفاق صادر من إرادة الأطراف لذلك جاء عدم 

  .)3( واز الطعن فیهج

من القانون  600و 1004وبهذا الإجراء یعتبر محضر الاتفاق سند التنفیذ بنص المادتین 

المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة من ذوي الشأن، وإذا كان هناك التزاما تضمنه المحضر 

  .)4( بإمكان المعني أن یأخذ نسخة مهموزة بالصیغة التنفیذیة لإجراء التنفیذ الجبري

  .القضائیة أطراف النزاع إلى اتفاق الوساطة حالة عدم توصل: الفرع الثاني

إن اللجوء إلى إجراء الوساطة لیس بالضرورة دائما نتیجته النجاح لأنه قد یتعرض للفشل كأن 

یفشل الوسیط في محاولة إقناعه لأطراف النزاع باقتراحاته وتوصیاته، ولأن الأطراف غیر 

للوساطة، أو لأن الوسیط ینقصه ما یؤهله لإدارة الحوار والنقاش بین أطراف  جادین في لجوئهم

  .النزاع وإقناعهم

ولتجنب مواصلة السیر في إجراء الوساطة وبوادره توحي بأن حل النزاع غیر ممكن، ففي هذه 

الحالة نجد المشرع الجزائري مكن القاضي ومنحه سلطة إنهائها ووضع حد لها في أي وقت، 

                                                           
  .69، 68زیري زهیة، المرجع نفسه، ص  -1
  .70المرجع نفسه، صزیري زهیة،   -2
  .114عروى عبد الكریم، المرجع السابق، ص  -3
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ما بالكلى من الخصوم أو بطلب من الوسیط القضائي أو من تلقاء نفسه، وبعدها ترجع وهذا إ

  .)1( القضیة للجلسة، ویستدعي الوسیط والخصوم إلیها من طرف أمین ضبط المحكمة المعنیة

  .وتتم مواصلة السیر في الخصومة القضائیة إلى أن یصدر حكم قضائي بشأنها

ذا فشلت الوساطة بسبب سوء نیة أطراف النزاع، أو عدم والمشرع الجزائري لم یقرر جزاء إ

  .)2( اهتمام الوسیط القضائي

ویتمثل . وفي هذه الحالة یعد الوسیط تقریر لإخطار القاضي بذلك لیتم إعادة السیر في الدعوى

  .تقریر فشل الوساطة، وإعادة السیر في الدعوى: هذا الإجراء نقطتین هامتین هما

  :وىإعادة السیر في الدع

  .إن رجوع القضیة إلى طریقها العادي وهو التقاضي فإنه بكون في حالة فشل الوساطة

فیتم استدعاء الخصوم للجلسة، ولا یلحق ضرر بحقوق الأطراف في حالة فشلها، لذلك جاءت 

على إلزامیة وواجب حفظ السر، فلیس للوسیط ولا لمن شارك في اجتماعات 1005المادة 

  .)3( ومات استنتجها في حضور الجماعات إلا بموافقة الخصومالوساطة أن یصرح بمعل

إن عدم توصل الخصوم إلى اتفاق یصطلح علیه فشل عملیة الوساطة، كما ذكره المشرع 

باستحالة السیر الحسن لها، أما الفقه الفرنسي لا یتفق في استعمال مصطلح الفشل لأنه لا یتفق 

مع مصطلح الوساطة، لأن الخصوم وإن لم یصلوا إلى حل واتفاق فإن الوساطة تكون قد یئست 

ائي، وفشلها لا یمنع أو من طرف محامیهم والتوصل إلى اتفاق یوضع في لإیجاد حل قض

  )4(مذكرات الرد المكتوبة رغم نهایة مهمة الوسیط 

  

  

                                                           
  .530بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
، مجلة المحكمة الوساطة كطریق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدنزاري ثاني مصطفى،  -2

  .565، ص2009العلیا، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البدیلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر، 
  .67زیري زهیة، المرجع السابق، ص -3
  .189بلموهوب محمد الطاهر، المرجع السابق، ص -4
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 إعداد تقریر فشل الوساطة-ا

إن الوسیط القضائي مكلف وملزم باختیار القاضي كتابیا بما توصل إلیه في جمیع الحالات، 

ن من الوصول إلى اتفاق بین الأطراف، وجب علیه وحتى في حالة فشل الوساطة وعدم التمك

إعداد تقریر یتضمن فشل الوساطة، وعدم قدرة الأفراد وتمكنهم من الاتفاق، ویعرض الأسباب 

  )1( .التي أدت إلى الفشل وجملة من البیانات الأساسیة مع الالتزام بالسر المهني

لخصوم عن ملاحظات أو اقتراحات ولا یجوز استعمال ما توصل إلیه الوسیط ولا ما أدلى به ا

كأداة إثبات في الدعوى محل الوساطة أو في دعوى أخرى وكذا ما تجاهله ولم یتمكن له 

  )2( .المشرع الجزائري عكس المشرع الفرنسي الذي نص علیه

ویودع التقریر في أمانة ضبط اللجنة القضائیة التي تشرف على الوساطة التي أمرت بتعیین 

القضائي، وترجع القضیة للجدول من اجل مواصلة إجراءات سیر التقاضي العادیة إلى الوسیط 

  .أن یصدر حكم قضائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  88شامي یاسین، مرجع سابق، ص -1
  189المرجع السابق، صالموهوب محمد الطاهر،  -2
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  :خاتـــــمة

تبنى الطرق البدیلة   قد أحسن فعلا عندما أن المشرع الجزائريدبسبق نجا ممن خلال كل 

الضغط على الجهات القضائیة،  تخفیف منتساهم لمحال في لأنها  ،المنازعات للفصل في

على  ، ویوفر للمتقاضي الجهد والوقت والتكالیف، فضلا عن المحافظة الإجراءاتوتبسیط 

بعید عن الشحناء والبغضاء، وتوصل إلى حل ودي دون  ،العلاقات الودیة بین الخصوم

  .الإخلال بما یربطهم من العلاقات

في لان أحد طر  ونظرا لأهمیة هذه الطرق في حل المنازعة الإداریة، التي تتمیز بخصوصیة

  نجد أن  فإننا،  السلطة العامة  امتیازاتالنزاع جهة إداریة لها 

الصلح بسعي من  مجوازي وفي دعاوى القضاء الكامل فقط، ویت الإداریةالصلح في المادة 

أن یتم في جمیع  وبإمكانهوهذا بعد موافقة الخصوم  الإداريالخصوم أو بمبادرة من القاضي 

یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، إلا في حالات ، وعلى أساسه مراحل الخصومة

  .تتعلق بالشخصیة والنظام العام

بموجبها یتكفل أطراف النزاع بأنفسهم بالبحث عن حل ودي للنزاع القائم  التي  الوساطةوأما 

في رع شالم استثناهویجب عرضها على الخصوم من قبل القاضي في جمیع المواد إلا ما بینهم،

  .ما من شأنه أن یمس بالنظام العاموالقضایا العمالیة وكل  الأسرةتخص شؤون  التي االقضای

حلول للمنازعة  إیجادى في مساعدة القضاء علالوساطة  ح ولصلویتجلى الدور الجوهري 

  الحسنةنیة ، ولتحقیق الغایة المنشودة من الصلح والوساطة فیجبأن تتوفر بطرق ودیةالإداریة

تضییع الوقت على أحد ولا تستعمل لتماطل و لحل النزاع، لدى المتخاصمین في اللجوء إلیهما  

  .طرفي النزاع
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  الاقتراحات

من خلال قانون  الإداریةأهمیة خاصة لطرق البدیلة لحل المنازعة  أولى إن المشرع الجزائري

  ،09-08 والإداریةالإجراءات المدنیة 

ومحاولة الوقوف غیر أن ذلك لا یلغي وجود بعض الثغرات التي یجب على المشرع تداركها 

  :قتراحات وهي كتالينستعرض بعض الإ الأساسعندها لتعدیلها، وعلى هذا 

على  القضائیة فیجبالعمل بهذه الطرق غیر معروف كثیرا كما هو الحال في الدعاوى  إن1

  .العمل به لیس فقط في قضایا الطلاق مثل الصلح  القضاة

تخص  أخرمستجدات التيدولیة للإطلاع على الوطنیة و الملتقیات والندوات  إقامةعلى الدولة 2

  .الآخرینالطرق البدیلة ، والاستفادة من الخبرات 

  .ونشر المقالات العلمیة بهذا الشأن الأكادیميلابد من تشجیع البحث  3

بعض المواد تحتاج إلى تعدیل وإضافة مواد تفصیلة وفقا مع ما ینسجم مع طبیعة النزاعات  4

  .الإداریة

یجب الاهتمام بالوسطاء من جانب تكوینهم وهذا من خلال فرض تكوین یساهم في زیادة  5

  .مؤهلاتهم
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر باللغة العربیة

  :المصادر-1

 .القرآن الكریم .1

 .، دمشق5، الفقه الاسلامي وأدلته، الجزء هبة الزحیليو  .2

 :المعاجم

 .دار الجبل بیروت، 3جزء لسان العرب، ،ابن منظور .3

، مكتبة الادارة العامة للمجمعات وإحیاء التراثالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة،  .4

 .2004الطبعة الرابعة،  الشروق الدولیة، مصر،

 :الكتب

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون أحسن بوسقیعة،  .5

 .1998، دار الحكمة، الجزائر الجمارك

حسب قانون . التحكم. الوساطة. الصلح. الطرق البدیلة لحل المنازعات. احمد صالح علي .6

 .2021دار الخلدونیة، .والإداریةالمدنیة  الإجراءات

دار النهضة . النظریة العامة للنظم الودیة لتسویة المنازعات. أحمد عبد الكریم سلامة .7

 . 2013الطبعة . العربیة

، دار الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائیة وأحوال بطلانهاحمد محمد محمود خلف،  .8

 . 2008الجامعة الجدیدة، طبعة 

 .2001، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر الصلح القضائيحسن البیداني، الأنصاری .9

الوساطة القضائیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي بالموهوب محمد الطاهر،  .10

 . 2016/2017، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة والقانون الجزائري
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المؤرخ  08/09قانون  -شرح قانون الاجراءات المدنیة والاداریةبربارة عبد الرحمان،  .11

 .2009بغدادي ،  2008فیفري  23في 

 .2008، دار مونة، الطبعة الثانیة، الصلح في المادة الإداریةبن صاولة شفیقة،  .12

 .2009، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طقانون المتنازعات الإداریةحكومي رشید،  .13

دار ،الدار بلقیس ،في ضل القانون الجزائري الإداریةالمنازعات سعید ابو علي،  .14

 .2015البیضاء، الجزائر، طبعة 

، مطبوعات مخبر الإشهاد القضائي ، الأعمال الإداریة ومنازعاتهاعزري زین الدین،  .15

2010. 

الإسكندریة، جامعة  ،الصلح كسبب الانقضاء الدعوى الإداریةفتحي ریاض أبو زید،  .16

 .2014الحقوق، 

الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر  والتحكیم،، الإداریةالعقود ماجد راغب الحلو،  .17

،2004. 

، مركز الدراسات التحكیم والصلح وتطبیقاتهما في المجال الجنائيمحمد السید عرفة،  .18

 .2006والبحوث، جامعة نایف العربیة، الریاض، 

جرد فعالیة الوساطة كإجراء بدیل لتسویة المنازعات الإداریة محمد أمین اوكیل،  .19

، ت ن 01، العدد نقدیة المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسةدراسة "

30/5/2021،127-141. 

،إسكندریة دار الجامعة الجدیدة للنشر طبعه  الغرامة تمدیدیهمحمد باهي یونس،  .20

2010. 

منشاة المعارف  ،شرح القانون المدني واحدمحمد علي سكیكر معتز كامل مرسي،  .21

 . 2005الإسكندریة 
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الهیئات والإجراءات،  ،، الجزء الأولالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  .22

 .2009الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبقة الخامسة، 

 .، الجزائر، دار الهدىوالإداریةالمدنیة  الإجراءاتالوسیط في شرح قانون نبیل صقر،  .23

  :المجلات والدوریات -3

،كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة الصلح كحل بدیل المنازعة الإداریةبن دعاس سهام،  .24

 .2جامعه محمد الامین دباغین سطیف 

الأسباب والمبررات لاعتماد الوسائل البدیلة لحل النزاعات كطریق بوغرارة الصالح،  .25

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون تیارت، لعدالة توافقیة

 .6 العدد

الوساطة القضائیة كآلیة بدیلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات جلي خیرة،  .26

، مجلة المعیار، قسم علوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي المدنیة والإداریة الجزائري

 .2011دیسمبر  4تیسمسیلت، عدد 

كام قانون دور القاضي في الصلح التوقیف بین الاطراف على ضوء اححلیمة حبار،  .27

، مجلة المحكمة العلیا، الجزائر قسم الوثائق المحكمة، الإجراءات المدنیة والاداریة الجدید

الجزء الثاني، ) الطرق البدیلة لحل النزاعات الوساطة والسلطة والتحكیم(العلیا عدد خاص 

2009. 

 ، مجلة الابحاث القانونیةالوساطة القضائیة في المواد الاداریةحواذق عصام،  .28

 .2020، مارس 2والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة سطیف 

الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ضل قانون الإجراءات المدنیة خلاف فاتح،  .29

 .، جامعة جیجل الجزائر11، مجلة المفكر، العدد والإداریة

لقانون الإجراءات المدنیة تسویة النزاع القضائي بطریق الوساطة في ا. شامي یاسین .30

 .11/01/2023ن . ت 1العدد . مجلة البحوث والدراسات القانونیة. والإداریة
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الطرق البدیلة لحل النزاعات محاضر الصلح والوساطة كسندات شریفه ولد الشیخ،  .31

كلیه الحقوق جامعه مولود معمري تیزي تنفیذیه وفق قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، 

 .وزو

خصوصیات الصلح القضائي كطریق بدیل ضاویة قیروانیه دكتور زیاد محمد انس،  .32

المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة لتسویه المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، 

كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة جامعه مولود معمري تیزي وزو الجزائر تاریخ النشر ماي 

2022 . 

العوائق الاجرائیة أمام إعمال الطرق البدیلة لحل النزاعات في المادة " قویدر منقور، .33

، 05غلیزان، العدد -أحمد زبانة-، معهد العلوم القانونیة والاداریة، المركز الجامعي"الاداریة

 .2015دیسمبر 

، مجلة صلاحیات القاضي في الصلح التلقائي للخصومكرا طار بن حواء مختاري،  .34

 .2009الجزء الثاني / لجزائر الوساطة والصلح والتحكم المحكمة العلیا، ا

القانوني للوساطة كآلیة مستحدثة  الإطارمسیكة محمد الصغیر، ط د، بركات ریاض،  .35

، تاریخ 2022، سبتمبر 9العدد  للتسویة الودیة للنزاعات العمل الجماعیة في الجزائر،

 .03/10/2022النشر 

لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنیة الوساطة كطریق نزاري ثاني مصطفى،  .36

، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البدیلة لحل والإداریة الجدید

 .2009النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر، 

العدد لإطار القانوني للوساطة في التشریع الجزائري یعیش تمام شوقي، خلاف فاتح، ا .37

 .2015، جوان 15
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  :الرسائل الجامعیة -4

، أطروحة مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في التشریع الجزائريخلاف فاتح،  .38

 . 2015- 2014دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة 

، أطروحة الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريفیان، سسوالم  .39

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر دكتوراه، تخصص 

 .2014- 2013بسكرة، 

، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا للقانون الاجراءات المدنیة والإداریةزیدي زهیة،  .40

مذكره ماجستیر في القانون تخصص منازعات اداریة كلیة الحقوق جامعة مولود معمري 

 .07/05/2015تیزي وزو 

، دوله القانون ودوره القاضي الاداري في تكریسها في الجزائرقاضي انیس فیصل،  .41

نقل عن خلاف  179صفحه  2010 2009رسالة ماجستیر كلیه الحقوق جامعة قسنطینة 

 .فاتح المرجع سابق 

،مذكره ماجستیر كلیه الحقوق جامعه  عقد الصلح في التشریع الجزائريشهرزاد بشارة،  .42

 . 2017الأخوة متنوري قسنطینة 

الطرق البدیلة في حل نزاعات القضائیة الصلح والوساطة القضائیة عروه عبد الكریم،  .43

، 1رسالة ماجستیر كلیه الحقوق جامعه الجزائر  طبقا للقانون الاجراءات المدنیة والإداریة،

2012. 

الطرق البدیلة لحل النزاعات في ضل قانون الرحمان، محمدي مخلوف، بن حمزة عبد  .44

، مذكرة الماجستیر، حقوق تخصص إدارة ومالیة كلیة الحقوق الاجراءات المدنیة الجزائري

 .2017 / 2016والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة 



       
 

 
   

85 

 یة،نظام الوساطة كبدیل لتسویة النزاعات الإدار بن حاج الطاهر أمحمد، عمر شریف،  .45

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص دولة والمؤسسات، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس 

 .2017/2018ملیانة، 

الطرق البدیلة لحل المنازعات الإداریة في حل قانون رباحي سعاد، جرید سامیه،  .46

مذكره ماستر في القانون تخصص قانون عام كلیة الحقوق  الاجراءات المدنیة والإداریة،

 .2022 /2021قالمة  45ماي 8والعلوم السیاسیة جامعة 

الطرق البدیلة لحل النزاعات ،مذكرة تخرج الماجستیر في القانون العام صدیق سهام .47

ام سنة جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان كلیة الحقوق العلوم السیاسیة قسم القانون الع الإداریة

2012/2013. 

  :مواقع الانترنت -5

، الملتقى الدولي حول )ماضي، حاضر، ومستقبل(الوساطة في الجزائر فرید بن بلقاسم،  .48

، منشور على الموقع 2009جوان  16و  15ممارسات الوساطة الجزائر، یومي 

www.crjj.mjustice.dz. 
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49. le petit larousse, p.643. 
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  06  الصلح الإداري أنواع: المطلب الثاني

  07  .القضائي  الغیر الصلح: الأولالفرع 

  08  .القضائي الصلح: الفرع الثاني

  09  قضائيالصلح ال مقومات: المبحث الثاني

  09  الإداريالصلح مقومات : المطلب الأول

  09  وجود نزاع والتحكیم فیه: الفرع الأول

  10  نزول كل طرف على وجه التقابل: الفرع الثاني

  12  عدم مخالفة النظام العام وتحقیقه للمصلحة العامة: الفرع الثالث

  12  الشرط التكمیلي الإجرائي: الرابعالفرع 

  13  وتمییزه عن الوساطة الإداريمجال الصلح : المطلب الثاني

  13  الإداريمجال الصلح : الأولالفرع 

  15  تمییز الصلح عن الوساطة: الفرع الثاني

  18  إدارة عملیة الصلح في المادة الإداریة واستثناءاتها: المبحث الثالث

  18  الصلح ودور القاضي الإداري إجراءمراحل : المطلب الأول

  18  الصلح الإداري إجراءمراحل : الأولالفرع 
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  24  دور القاضي الإداري في الصلح: الفرع الثاني

  26  الإداریةةلصلح في المنازعا: المطلب الثاني

  26  .الإداریةمنازعة التطبیق الصلح في : الفرع الأول

  29  استثناءات الصلح القضائي: الفرع الثاني

  32  وطرق انقضاء الصلح أثار: مبحث الرابعال

  32  أثار الصلح: الأولالمطلب 

  32  الحاسم للنزاع الأثر:  الأولالفرع 

  35  الأثر كاشف للحقوق: الفرع الثاني

  35  طرق انقضاء الصلح: المطلب الثاني

  35  انقضاء الصلح بالفسخ:  الأولالفرع 

  36  انقضاء الصلح بالبطلان: الثانيالفرع 

  38  الوساطةالقضائیةلحلالنزاعاتالإداریة: الفصل الثاني

  38  القضائیة مفهوم الوساطة: المبحث الأول

  38  الوساطة القضائیة تعریف: المطلب الأول

  38  اللغوي والاصطلاحي للوساطة التعریف: الفرع الأول

  42  للوساطة تعریف التشریعي والفقهي: الفرع الثاني

  44  وخصائصها أنواع وأهداف الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  45  أنواع الوساطةالقضائیة: الفرع الأول

  46  أهداف الوساطة القضائیة: الفرع الثاني

  49  خصائص الوساطة: الفرع الثالث

  52  .قضائیة في المادة الإداریةاللوساطة ا: المبحث الثاني

  52  .مجال الوساطة في المادة الإداریة: المطلب الأول
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  52  الوساطة في المادة الإداریة: الفرع الأول

  53  استثناءات الوساطة القضائیة: الفرع الثاني

  55  موقف الفقه بشأن الوساطة لحل النزاع الإداري:المطلب الثاني

  55  الرأي الرافض لفكرة تطبیق الوساطة على النزاع الإداري: الفرع الأول

  56  الاتجاه المؤید لفكرة تطبیق الوساطة على النزاع الإداري: الفرع الثاني

  57  شروط وإجراءات الوساطة : المبحث الثالث

  57  شروط الواجب توفرها لمبادرة الوساطةال: المطلب الأول

  57  شروط تعیین الوسیط: الفرع الأول

  63  شرط وجود دعوى قضائیة: الفرع الثاني

  64  مراحل إجراء الوساطة القضائیة: الثانيالمطلب 

  64  مرحلة العرض من القاضي : الفرع الأول 

  66  مرحلة العودة للقضیة بانتهاء الوساطة :  الثانيالفرع 

  67  طرق انقضاء الوساطة القضائیة  وأثارها: المبحث الرابع

  67  انقضاء الوساطة القضائیة  : المطلب الأول

  67  الطریقة العادیة لإنهاء الوساطة القضائیة   : الفرع الأول

  69  الطریقة الغیر العادیة لإنهاء الوساطة القضائیة  : الفرع الثاني

  69  أثار الوساطة القضائیة: المطلب الثاني

  70  حالة توصل أطراف النزاع إلى اتفاق الوساطة القضائیة  : الفرع الأول

  73حالة عدم توصل أطراف النزاع إلى اتفاق الوساطة القضائیة  : الفرع الثاني

  77  الخـــاتمة 

  80  قائمة المصادر والمراجع
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  :ملخصالدراسة

استحدثت التشریعات الحدیثة قوانین تسعى من وراءها لتخفیف على الجهاز القضائي وعلى المتقاضیین، في إطار 

قطاع العدالة في الجزائر، ومن بین الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لفسح المجال أمام  إصلاح

، وتفادي التكالیف المالیة، اتجه الإجراءاتالمتقاضیین للوصول لحل لجمیع  النزاعات  بدون تعقیدات وطول في 

 الأخیرهذا .  09-08 والإداریةلمدنیة ا الإجراءاتبحلول بدیلة لفض النزاعات من خلال قانون    للأخذالمشرع 

تمیز بالطرق البدیلة لحل الخلافات وهي الصلح والوساطة والتحكیم، كوسائل ودیة لحل النزاع بدون شحناء وتوتر في 

نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بان یتنازل كل منهما  الأطرافالعلاقات، والصلح هو عقد ینهي به 

تلقائیا حسب  الأطرافجوازي ، إما یعرضه القاضي أو یتصالح  جراءإعلى وجه التبادل عن حقه، ویعتبر الصلح 

في تدخل لحل النزاعات یتمثل  إجراء،وأما الوساطة هي والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  990نص المادة 

 إجراء، ویعد النظر على حل النزاع عن طریق الحوار وتقریب وجهات الأطرافشخص من الغیر مكلف بمساعدة 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون 994حسب أحكام المادة  إجراءالوساطة وجوبي على القاضي القیام به قبل اي 

أنه یوجد بعض الاختلاف بشان  عدم العمل  إلا،  الإداري، ویتم العمل بهما سواء في النزاع المدني أو والإداریة

 . ، بل جاءت  النصوص عامة أحكاملممیزاته  لان المشرع لم یخصص له  الإداريبالوساطة في النزاع 

Abstract  

   Modern legislation has introduced laws that seek to ease the judiciary and the litigants, within 

the framework of reforming the justice sector in Algeria, and among the efforts made by the 

Algerian legislator to make way for litigants to reach a solution to all disputes. Without 

complications and lengthy procedures, and avoiding financial costs, the legislator tended to 

adopt alternative solutions to resolve disputes through the Civil and Administrative procedures 

Law 08-09. The latter was distinguished by alternative methods of resolving disputes, namely 

conciliation, mediation, and arbitration, as amicable means to resolve the dispute without enmity 

and tension in relations, and conciliation is a contract. With it, the parties end an existing dispute 

or settle a potential dispute, by mutually relinquishing their right, and conciliation is considered a 

permissible procedure, either offered by the judge or the parties automatically reconcile 

according to the text of Article 990 of the Code of Civil and Administrative Procedures. As for 

mediation, it is a procedure for resolving disputes. It is represented in the intervention of a 

person from a third party assigned to assist the parties in resolving the dispute through dialogue 

and bringing points closer together. The mediation procedure is obligatory for the judge to carry 

out before any procedure in accordance with the provisions of Article 1994 of the Civil and 

Administrative Procedure Code, and it is implemented both in civil and administrative disputes,  

unless that there is some disagreement regarding the non-action of mediation in the. 


